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علینا،قبل كل شيء نشكر االله على نعمته التي أنعمها

ة اضلومن ثم نتقدم بالشكر لأستاذتنا الف

"أوبایة ملیكة"الدكتورة 

لمعلومات التي أشرفت على هذا العمل والتي لم تبخل علینا با

.فجزاها االله كل خیره ومساندتها لنا في إنجاز 

.كما نشكر أعضاء لجنة المناقشة

*تونسیة وأغیلاس*



الخلق العفة والسمو و وأرضعتنيمن حملتني وهنا على وهن إلى

لي درب أضاءتالكریم،غمرتني ببحر حنانها وكانت الشمعة التي 

تراني أنملها في ذلكأكل ...الحیاة والنجاح ولم تبخل علي بشيء

أمي ثم أمي ثم أميليإ....حاملا رایة من رایات العلم

إلى من كان الشمعة التي تحترق كي تنیر لي طریق العلم،إلى من .

ولم یبخل علي مادیا ومعنویا،لأجليمن تعب علمني طاعة االله إلى 

إلى سندي في الحیاة إلى ...إلى من علمني قیمة العمل والاحترام

.أبي العزیز

إلى أخواتي وأخي الصغیر الذین تقاسموا معي عبء الحیاة

إلى الأهل والأقارب 

وإلى جمیع رفاق الدرب والأحباب

عبارات بأسمىمفعما هدي هذا العمل المتواضع أإلى كل هؤلاء 

.الشكر والعرفان والاحترام والتقدیر

*تونسیة*



لأبي وأمي وقبل أي شيءهذا المتواضع أولاعمليأهدي 

حفضهما االله

رعاهما االلهأخوايوإلى 

ولكل عائلتي الكریمة

.وإلى كل أصدقائي الأعزاء

.دون أن أنسى صدیق الطفولة أسكنه االله فسیح جناته

* أغیلاس*
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أدى التطور في ظروف الحیاة الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة، وما شاهده العصر 

المجتمعات إلى ظهور علاقات اقتصادیة وقانونیة لم تكن الحدیث من سهولة الاتصال بین

كالاستثمارات التي أولتها التشریعات معاملة خاصة ، نظرا لما تعول علیه ،معروفة من قبل

الدول المضیفة من دفع عجلة التنمیة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، فمنحت الاستثمارات 

.وس الأموال إلیهاكثیرا من المزایا والتسهیلات بهدف جذب رؤ 

یعد الاستثمار من أهم آلیات التنمیة لتحسین النمو الاقتصادي في معظم الدول 

لاسیما الدول النامیة لكونها في أمس الحاجة إلى رؤوس ،بمختلف مستویاتها الاقتصادیة

الأموال لتطویر مشاریعها التنمویة، الأمر الذي دفع هذه الدول إلى إعتماد سیاسات 

من مصادر النمو ،مصدرلكونه أداة للتنمیة و ،بي والوطنيتشجع الاستثمار الأجنلاقتصادیة

الخارجي والداخلي، نظرًا لما تحققه هذه الاستثمارات من عوائد وتطورات كبیرة على اقتصاد 

هذه الدول، فالاستثمار یوفر رؤوس أموال ضخمة تعود بالفائدة في قطاع التشغیل والإنتاج 

.ا والعدید من المجالات تستفید وتتطور من الاستثماراتونقل التكنولوجی

ستثمار الأجنبي تعتبر الجزائر واحدة من الدول التي تسعى جاهدة لإستقطاب الا

امت بسن قوانین ، لذلك قاالمشاریع الاستثماریة على إقلیمهتطویر على ع والوطني وتشج

نات والامتیازات وأنشأت لضمااوفرت من خلالها منظومة ثریة من ،وفق هذه التوجهات

أجهزة إداریة مرنة لإستقطاب الاستثمارات ومرافقتها وتقدیم لها كل المساعدات والدعم 

.الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار:نذكرمن أبرز هذه الأجهزةو ،والمرافقة الضروریة

ا المشرع التي إستحدثهتعد الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار إحدى أهم المؤسسات

، أوجدت لتقدیم الدعم 1المتعلق بترقیة الاستثمار18-22موجب القانون رقم بالجزائري 

ومن ثم ،والمساندة لفئات مختلفة من المستثمرین سعیا منها لتنشیط العملیة الاستثماریة

یولیو 28، الصادر في 50عدد ج .ج.ر.، یتعلق بالاستثمار، ج2022یولیو 24مؤرخ في 18-22ن رقم قانو -1

.، معدل ومتمم2022
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بعیدا عن قطاع ،ات مقبولة من التنمیة الاقتصادیةتحفیز النمو ولما لا تحقیق مستوی

.تالمحروقا

الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار التي أنشأت محل جاءت هذه الوكالة لتحل

بهدف بعث نفس جدید في ، 1المتعلق بتطویر الاستثمار الملغي03-01بمقتضى الأمر رقم 

)الملغى(، خلال السنوات الماضیةاعملیة الاستثمار التي عرفت ركود

الاستثمار ستكون بالتركیز على هذه دراستنا للوكالة الجزائریة لترقیةكما عرفت

ة ادكأهذه الوكالة علىالمستجدات والتي حاول من خلالها المشرع الجزائري الاعتماد 

وذلك من خلال الوقوف عند ،لتشجیع على استقطاب الاستثمارات الوطنیة والأجنبیةل

ا في جلب إبراز دورهو كتحدید مفهومها ،مجموعة من التساؤلات المرتبطة بهذه الوكالة

....الاستثمارات

:تساؤلات جمعناها من خلال إشكالیة جوهریة هي

قیةللوكالة الجزائریة لتر ماهي الأحكام التي خصها المشرع الجزائري 

جعل منها أداة لترقیة وتشجیع الاستثمار؟ یالاستثمار 

تبعنا فقد ا،اوتحلیل أبعادههاالإلمام بمختلف جوانبو ،الإجابة على هذه الإشكالیة

بجمع المعلومات وعرضها وتحلیل مختلف النصوص المنظمة المنهج الوصفي والتحلیلي، 

معتمدین على خطة مقسمة إلى فصلینلها 

خطة متكونة من فصلین، نتناول في اتبعناللإجابة عن الإشكالیة المطروحة و 

.الطبیعة القانونیة للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار)الفصل الأول(

.فسوف نتناول مهام الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار)الفصل الثاني(أما 

غشت 22، صادر في 47ج عدد .ج.ر.، یتعلق بتطویر الاستثمار، ج2001غشت 20مؤرخ في 03-01أمر رقم -1

).ملغى(، 2001



الفصل الأول

الطبیعة القانونیة للوكالة

الجزائریة لترقیة الاستثمار
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وفر مجموعة من العوامل الخارجیة ت،یة تفعیل الاستثمار في دولة ماعملتتطلب

تضمن إقبال حتى هاالعمل على توفیر على الدولة ولیة وعوامل أخرى وطنیة داخلیة، الد

یسمى بالمناخ تندرج هذه العوامل ضمن ما، رؤوس الأموال إلیهاجلبالأجانب و المستثمرین

یة بكل حریة لتحقیق العام للاستثمار، الذي یجب أن یكون ملائما لإنجاز المشاریع الاستثمار 

، من جهة وخدمة التنمیة رؤوس الأموالنماءإ و من زیادة ن و المستثمر ما یهدف إلیه

.الإقتصادیة من جهة أخرى

على تشجیع الاستثمار في المشرع الجزائري منذ مطلع تسعینیات القرن الماضي عمل 

وخلق السلع والخدمات توفیر مناصب الشغل، من أجل ،جذب الاستثمارات الأجنبیةالجزائر ل

لذلك قام ،الصعبة لتمویل الخزینة العمومیةوتنویع مصادر الدخل الوطني من العملة

المتعلق بترقیة 12-93ا المجال أولها المرسوم التشریعي رقم بإصدار عدة قوانین في هذ

أجمعت هذه النصوص على ، 18-22لى غایة القانون رقم الت القوانین إتو مث، 1الاستثمار

وضع مؤسسات خاصة توكل إلیها مهمتي الإشراف ومتابعة الاستثمارات من جهة ضرورة 

وسریع من دون عراقیل بیروقراطیة ومن وكذا مرافقة المستثمر بكفالة تسییر ذو مستوى جید

هذه المؤسسات نجد الوكالة الجزائریة لترقیة الإستثمار والتي أعاد المشرع تنظیمهما بعنایة 

الجدیدة التطبیقیةونصوصه 2الجدید والمتعلق بالاستثمار18-22بموجب القانون رقم 

.2983-22تنفیذي رقم المرسوم اللاسیما 

وللإحاطة بموضوع الطبیعة القانونیة للوكالة الجزائریة نصوصهذه الاعتمادا على 

لجزائریة لترقیة مفهوم الوكالة ادراسةلترقیة الاستثمار قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین إلى

، صادر في 64ج عدد .ج.ر.، یتعلق بترقیة الإستثمار، ج1993أكتوبر 5مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم -1

).ملغى(، 1993أكتوبر 10

.، یتعلق بالاستثمار، مرجع سابق2022یولیو 24مؤرخ في 18-22قانون رقم -2

، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، 2022سبتمبر 8مؤرخ في 298-22مرسوم تنفیذي رقم -3

.2022سبتمبر 18، صادر في 60ج عدد .ج.ر.ج



الفصل الأول                                                        الطبیعة القانونیة للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار      

-4-

كالة الجزائریة لترقیة الاستثمار ، ثم إلى التنظیم الهیكلي للو )المبحث الأول(الاستثمار

.)المبحث الثاني(

المبحث الأول

كالة الجزائریة لترقیة الاستثمارمفهوم الو 

تعتبر الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار من الهیئات الفاعلة في تحقیق التنمیة 

من خلال إشرافها ومتابعتها لمختلف الاستثمارات في الوطن، وهو ما جعل ،الاقتصادیة

إصدار قانون جدید من خلال ،المشرع الجزائري یعید النظر في المهام المنوطة بها

بغرض الدفع بعجلة المقیمینأو هدفه استقطاب المستثمرین أجانب2022للاستثمار سنة 

، قطاع المحروقاتلالدخل الاقتصادي العام التنمیة الاقتصادیة للتحرر التدریجي من تبعیة 

،  نشأة الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار)المطلب الأول(وفیما یلي سوف نتناول في 

.)المطلب الثاني(التكییف القانوني للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار

المطلب الأول

الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمارتأصیل

أو لتقدیم جدتو تعتبر الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار إحدى أهم المؤسسات التي 

لتنشیط العملیة الاستثماریة ومن ثم لفئات مختلفة من المستثمرین سعیا منهاالدعم والمساندة

بد لنا الاقتصادیة، ولهذا كان لامستویات مقبولة من التنمیةتحفیز النمو ولما لا تحقیق

الفرع (، ثم التطرق إلى أهدافها )الفرع الأول(التطرق إلى تعریفها لتعرف على هذه الوكالة

.)الثاني

الفرع الأول

الاستثماركالة الجزائریة لترقیة تعریف الو 

هو تغییر المشرع الجزائریة لترقیة الاستثمارالوكالةإن أول ما یمكن قوله حول 

سمها، فقد كانت في السابق تسمى المتعلق بالاستثمار لإ18-22بموجب القانون رقم 
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بالوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، لتصبح الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، حیث تنص 

تدعى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار المنشأة بموجب المادة ":نه على أنهم18المادة 

المؤرخ في أول جمادى الثانیة 01-03التي بقیت ساریة المفعول ضمن الأمر رقم 6

والمتعلق بتطویر الاستثمار، من الآن 2001غشت سنة 20لـ الموافق1422عام 

."الوكالة"وتدعى في صلب النص "ثمارفصاعدا الوكالة الجزائریة لترقیة الاست

ي ستثمار المعروفة باسمها الحاللالأولى لنشأة الوكالة الجزائریة ترجع الجذور ا

بالوكالة الوطنیة لترقیة ودعم ومتابعة الاستثمار، وقد ىوالتي كانت تسم1993إلى سنة 

ترة التسعینات، وفي سنة تم إنشاؤها في إطار الإصلاحات التي باشرتها الجزائر خلال ف

وبهذا بموجب الأمر رقم تم تغییر تسمیتها إلى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، 20011

.2مهمتها تسهیل وترقیة الاستثمار على المستوى الوطني01-03

تنظیم الوكالة لالمحدد 298-22رقملقد أشارت المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي

تسمیة السابقة  للوكالة الوطنیة لترقیة الة الوكالة وتعریفها، حیث تم استبدال وسیرها إلى تسمی

، وقد "الوكالة":وتدعى في صلب النص،الاستثمار بالوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار

المالي، عرفت بأنها مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال

.3وزیر الأول، ویحدد مقر الوكالة في مدینة الجزائروتوضع تحت وصایة ال

، كما 5یكون مقرها الجزائر العاصمة،4الوزیر الأول كجهة وصیةعلى الوكالة یشرف 

.ضمن النصوص الملقاةعلى ذلك مع كل الوكالات السابقةتم الاعتیاد

.، یتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق03-01أمر رقم -1

مجلة طبنة للدراسات ، "18-22الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار في إطار قانون الاستثمار الجدید "أمینة كوسام، -2

.101ص ، الجزائر، 2امعة سطیفج، 2022، المجلد الخامس، العدد الثاني، الأكادیمیةالعلمیة 

.، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، مرجع سابق298-22مرسوم تنفیذي رقم -3

مجلة الحقوق والعلوم ، "الجدید18-22الإطار المؤسساتي للاستثمار على ضوء القانون رقم "إیمان بوشارب، -4

.1222ص جامعة خنشلة، ، 2023ول، ، المجلد العاشر، العدد الأالسیاسیة

.، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، مرجع سابق298-22مرسوم تنفیذي رقم 02راجع المادة -5
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تتمتع ،1تعد الوكالة المرجع الرئیسي للمؤسسات للقیام بجمیع الإجراءات الإداریة

مالیة مستقلة عن الذمة المالیة لممثلیها، وبأهلیة التقاضي، لها ذمةأي،بالاستقلال المالي

فهي بذلك تتمتع بحق التقاضي سواء كانت مدعیة أو مدعى علیها، یمثلها أمام القضاء 

.مدیرها العام باعتباره مسیّر الوكالة، ویدیرها مجلس إدارة

مسؤول عن تسییر الوكالة في إطار أحكام قانون لذلك فإن المدیر العام هو ال

الاستثمار والقواعد العامة في مجال التسییر الإداري والمالي للمؤسسات العمومیة ذات 

الطابع الإداري، وبهذه الصفة فهو من یمارس جمیع مصالح الوكالة، ویتصرف باسمها 

.2ویمثلها أمام القضاء وفي جمیع أعمال الحیاة المدنیة الأخرى

-06المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم تعریف مشابه كانت قد نصت علیه 

المتضمن صلاحیات الوكالـة الوطنیـة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیدها على تعریف 356

الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار المنشأة بموجب ":من خلال نصها على أنه، 3الوكالة

المعدل والمتمم مؤسسة 2001أوت 20مؤرخ في 01-03من الأمر 06المادة 

عمومیة ذات طابع إداري تتمتـع بالشخصـیة المعنویـة والاستقلال المالي وتدعى في صلب 

.النص الوكالة

".وتوضع الوكالة تحت وصایة الوزیر مكلف بترقیة الاستثمارات

یة مؤسسة عمومنهافي كو وعلیه، فالمشرع الجزائري قد حدد الطبیعة القانونیة للوكالة 

، توضع هذه المؤسسة تحت وصایة الوزیر المكلف ذات طابع إداري ولیست اقتصادي

والي نادیة، النظام القانوني الجزائري للاستثمار ومدى فعالیته في استقطاب الاستثمارات الأجنبیة، أطروحة الدكتوراه في -1

.113ص ،2018لعلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،ا

، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، "18-22الأجهزة القانونیة للاستثمار في ظل القانون الجدید "لعشاش محمد، -2

.304، ص 2023المجلد الثامن، العدد الأول، مارس 

، یتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 2006أكتوبر 09مؤرخ في 346-06فیذي رقم مرسوم تن-3

، 16ج  عدد .ج.ر.، ج2017مارس 05مؤرخ في 100-17وتنظیمها وسیرها، المعدل والمتمم بمرسـوم تنفیذي رقم 

.2017مارس 08صادر في  
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.1بالاستثمارات

26المتعلق بترقیة الاستثمار في المادة 09-16القانون رقم كما عرفها المشرع في 

.2"اليمؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال الم'':بأنها

في مسألة بأي جدیدالمشرع الجزائري لم یأتأنمن خلال هذا التعریف نلاحظ 

رقم نفیذي في المرسوم التالمذكورعریف التنفسعتمد علىبل إعیة القانونیة للوكالة الطب

.متعلق بالترقیة الاستثمار09-16والقانون رقم سالف الذكر06-356

الخاضعة لها الوكالة، حیث كانت سابقا تخضع إلا أن الأمر یختلف في الوصایة 

إلى وصایة الوزیر 298-22رقمللوزیر المكلف بالاستثمارات، بموجب المرسوم التنفیذي

الأول، وهو ما یتطلب مرونة ومهارة كافیین لمواجهة مختلف المشاكل التي تعترض السیر 

.الحسن لهذه الهیئة الإداریة

أشخاص القانون العام ذات طابع إداري تعمل على وعلیه، فالوكالة تعتبر شخص من

المشاریع الاستثماریة من قبل المستثمرین ومرافقتهم إلى لإنجازتسهیل الإجراءات الإداریة، 

فهي الممثل الأول للدولة ولمختف هیئاتها لمرافقة ومتابعة .3من المشروعغایة الانتهاء

.الاستثمارات

الفرع الثاني

جزائریة لترقیة الاستثماركالة الأهداف الو 

تهدف الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار إلى تشجیع الاستثمار الخاص والعام المحلي 

المستثمرین وتقدیم لهم الدعم إعلام كوالأجنبي دون تمییز، وقد جمعـت بعـض الأهداف

، المجلد الأول، مجلة العلوم الإداریة والمالیة، "یة في ترقیة الاستثمارالنظام القانوني للوكالة الوطن"خروبي یاسمینة، -1

.605، ص 2017العدد الأول، دیسمبر 

46ج عدد .ج.ر.، یتعلق بترقیة الإستثمار، ج2016أوت 03مؤرخ في 09-16من قانون رقم 26راجع المادة -2

)ملغى(، 2016أوت 03صادر في 

.102، مرجع سابق، ص "18-22زائریة لترقیة الاستثمار في إطار قانون الاستثمار الجدید الوكالة الج"أمینة كوسام، -3
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:والمساعدة بالإضافة إلى

الخدمات الضروریة لتحقیق تقدیمنا والهیئات والمعنیة المخول لها قانو الإداراتتجمیع 

لدى كل هیكل لا مركزي من مراكزها موزعة عبر أنحاء التراب الوطني، وذلك،الاستثمار

ترقیة وإدارة مختلف ، إضافة إلى تأسیس المؤسسات والمشاریعإجراءاتبهدف تبسیط 

مات العناصر التي من شأنها تشجیع الاستثمار وذلك عن طریق توفیر الدعم والمعلو 

منح المزایا المرتبطة بالاستثمار في الترتیب المعمول به ، كذلك تعمل على للمستثمرین

على والإشرافالرقابة ، و ، وتسهیل عملیة الاستفادة من المزایاوتسییر صندوق دعم الاستثمار

، وهذا حق لا یتخذ المشاریع التي منحت لها امتیازات فیما یتعلق باحترام الالتزامات

استقبال المستثمرین ، كما تستهدف ین من نظام المزایا أداة للتهرب الضریبيالمستثمر 

بغرض الاستثمار المتاحة ومساعدتهم على إنجاز المقیمین وغیر المقیمین وإعلامهم 

تسهیل القیام بالشكلیات التأسیسیة ، و استثماراتهم ومرافقتهم عند إنشاء واستغلال الاستثمار

المتواجدة عبر مناطق مختلفة مات الشباك الوحید اللامركزيتجسید المشاریع بواسطة خدل

والدعم المقصود هنا هو الدعم الإداري دعم المستثمرین ومساعدتهم، إضافة إلى من الوطن

بغرض جلب 1ترقیة الاستثمارات في الجزائر والترویج لها في الخارج، و ولیس الدعم المالي

.المستثمرین الأجانب

المطلب الثاني

لترقیة الاستثمارةوكالة الجزائریكییف القانوني للالت

شخص معنوي عام بأنها الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثماركیف المشرع الجزائري

الأشخاص فهي لیست من سلطة عامة، مهمةویتـولى،لدولـةفهي من هیئـات الإداریة ل

حة خاصة كالشركات تحقیق مصللتهدف الخاصة التي لا تتولى سلطة عامة المعنویة

الوكالة بالشخص وصفیترتب عن و ،والتجمعات ذات المصلحة الاقتصادیة والجمعیـات

.606خروبي یاسمینة، النظام القانوني للوكالة الوطنیة في ترقیة الاستثمار، مرجع سابق، ص -1
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بدأ التخصیص ، ولم)الفرع الأول(للوصایة الإداریة العمومي ذو الطابع الإداري خضوعها

.)الفرع الثاني(

الفرع الأول

یةللوصایة الإدار الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمارخضوع

وتوزیعلتقاسمأسلوب النظام الإداري اللامركزي مجرد وسیلة فنیَّة وقانونیة إداریة، یعد

سلطات وامتیازات الوظیفة الإداریة بین السلطات الإداریة المركزیة والسلطات الإداریة 

اللامركزیة؛ وذلك ضمن وحدة الدولة الدستوریة والسیاسیة والوطنیة، ولیس أسلوباً من أسالیب 

ت السیادة الوطنیة والسیادة الدستوریة والسیاسیة والتشریعیة في الدولة، ومن ثم كان حتمیّاً تفتی

الإدارات المركزیة على الإدارات   الوصایة الإداریة التي تمارسهابیعرفوجود نظام لرقابة

.1القانونالتي یسمح لهاحدودالفي اللامركزیة

ت التي یقرّرُها القانون لسلطة علیا على یُقصد بالوصایة الإداریة مجموع السلطا

ومن هنا فإنَّ نظام ،أشخاص الهیئات اللامركزیة وأعمالهم، قصد حمایة المصلحة العامة

تضمن وحدة الدولة، وذلك عبر إقامة علاقة قانونیة دائمة الوصایة هو أداة قانونیة بموجبها

.2ومستمرة بین الأجهزة المستقلة والسلطة المركزیة

بین الأسالیب التي تتخذها السلطة الوصیة للرقابة على الأشخاص اللامركزیة ومن 

نجـد التعیـین، إصدار اللوائح الداخلیة، التفتـیش الحل، الإذن السابق والتصدیق اللاحق، وقف 

التنفیذ، الحلول خصوصا في الجانب المالي، طلب اجتماع مجلس الإدارة، وهي على كثرتها 

.3تحدیدها على سبیل الحصر لذا نكتفي بذكر أكثرها شیوعا وانتشارابحیث لا یمكن بمكان

الطبعة السادسة، الجزائر، عمار عوابدي، القانون الإداري، النظام الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزء الأول،-1

.242، ص 2014

طواهریة أبو داوود، الوصــایــة الإداریــة وأثـرهـا على استقـلالیـة الجمـاعـات الإقلیمیـة في الجزائر، رسالة مقدمة لنیل -2

-احمد درایة، تخصص القانون العام المعمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العقیدالعلومشهادة الدكتوراه في

.13-12، ص ص 2020أدرار، 

إبراهیم عبد العزیز شیحا، الوسیط في مبادئ وأحكام القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، -3

.228-219، ص ص 1999



الفصل الأول                                                        الطبیعة القانونیة للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار      

-10-

وباعتبار أن الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار شخص معنوي عام ینشط في مجال 

، تبت في أمورها بكل استقلالیةهافإن،والامتیازات للمستثمروتقدیم الضمانات،الاستثمار

وإن ي الوصایة الإداریة، ذلـك أن الاستقلالیةهة جد هـامتخضع لمسألةالأخیرة لكن هذه

ذلك لا یعنـي أن تبلغ إلا أنتقوم بآداء مهامها على نحو أفضلكانت ضروریة للوكالة حتى 

المؤسسة كلیا عن السلطة المركزیة، لأن ذلك إن عـم علـى فیههذه الاستقلالیة حدا تنفصل 

.1وعدم انسجام عمل أجهزتها الإداریةكافة أجهزتها قد یؤدي إلى تفتیت سلطان الدولة

كما أن المشرع لم یرغب في منحها هذه الاستقلالیة حتى لا تبتعد كثیرا عن الأجهزة 

.2التي عرفناها في ظل القوانین السابقة والتسییر البیروقراطي لها

المادة الثانیة من المرسوم هذا الخضوع خضوع الوكالة للوصایة الإداریة أكدت على 

الوكالة مؤسسة عمـــومیة ذات طـــابع ":على أنهمن خلال النص 298-22تنفیذي رقم ال

إداري، تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصایة الوزیر 

.3"الأول

ما م،الأولالوكالة تخضع لوصایة الوزیر أنیظهر من خلال نص هذه المادةما 

ذلك من خلال وتأكداستمرار خضوعها لها، السلطة التنفیذیة و عن یعني عدم استقلالیتها

تقوم هي الأخرى كما،ترأس مجلس إدارة الوكالة من طرف ممثل عن السلطة الوصیة

اشتراك الوزیر ، و 4بتعیین أعضاء مجلس الإدارة بموجب اقتراح من طرف المدیر العام للوكالة

.233-230، ص ص سابقمرجع إبراهیم عبد العزیز شیحا، -1

تخصص قانون الأعمال، كلیة ،القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانونأوبایة ملیكة، مبدأ حریة الاستثمار في -2

.44، ص 2005الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.مرجع سابقیحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، ، 298-22مرسوم تنفیذي رقم -3

دارة الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، إ، یتضمن تعین أعضاء مجلس 2022بر سبتم28أنظر قرار مؤرخ في -4

.2022سبتمبر 28، صادر في 65عدد .ج.ج.ر.ج
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الوكالة ة إلى تولیه للرقابة اللاحقة على أعمالإضاف،الأول في تحدید النظام الداخلي للوكالة

.1ومرافقة السلطة الوصیة والوزیر المكلف بالمالیة على مشروع میزانیتها

إنما كذلك وتجدر الإشارة أنه لا تقتصر الوصایة فقط من جانب الوزیر الأول فقط، 

لوطني للاستثمار وإنما توجد كذلك رقابة أخرى من طرف المجلس االوزیر المكلف بالمالیة، 

الذي تكون رقابته على نشاطات الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار مزدوجة بمعنى أنها تكون 

.2رقابة سابقة ولاحقة

الفرع الثاني

خضوع الوكالة لمبدأ التخصیص

الخاص یقید العام أسلوباً من أسالیب التبریر القانونیة في أيیعد مبدأ التخصیص

ة، والمرتبط بفكرة القانون كنظام قانوني، إذ یتولى الفكر الدولفي عد القانونیة قة بین القواالعلا

القانوني عند تحدید العلاقات بین القواعد بیان ما إذا كان لقاعدة أو مبدأ أولویة على قاعدة 

،الأولویة باعتباره مبدأ التخصیصمعاییر تحدید هذه أحدأخرى، والتي یبدو فیها المبدأ 

نه أحد المبادئ العامة للقانون یؤدي وظائف عدة؛ وهذا ما یدفع بالضرورة إلى والمبدأ كو 

مراعاة الأسالیب الموجودة في الأنظمة الوطنیة لتفسیر القواعد والمعاییر الدولیة ومعالجة 

التوتر والتضارب بین القواعد والمبادئ العامة في النظام القانوني الدولي والأنظمة المتفرعة 

.3یتطلب استخدام إبداعي للأسالیب التقلیدیة الموجودة في تلك الأنظمةنه، وهو ماع

المتضـمن القانون التوجیهي 01-88من القانون رقم 43/01نصت المادة 

تخضع الهیئات العمومیة الإداریـة ":للمؤسسات العمومیة على هذا المبدأ حیث جاء فیها

، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، مرجع 298-22من مرسوم تنفیذي رقم 29راجع المادة -1

.سابق

ید في الاستثمار، مذكرة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق دور الشباك الوحرابحي فرحات، -2

.13-12، ص ص  2020والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور الجلفة، 

، الجزء الرابع، المجلد عدد خاص لبحوث التدریسیین مع طلبة الدراسات العلیا، "مبدأ التخصیص"ماجدة هاشم جبر، -3

.300، ص 2021،، كانون الأول36
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.1"للقواعد المطبقة على الإدارة ولمبدأ التخصص

نقصد بفكرة تخصیص المؤسسة العمومیة تحدید وتقیید أنناتجدر الإشارة إلى 

المؤسسة بالغرض الذي أنشئت من أجله، وبما أن الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار تندرج 

فهي تخضع إذن لمبدأ التخصیص، بمعنى أنه یجب على ،ضمن المؤسسات العمومیة

الاستثمار، وفي حالة وترقیةرض إنشائها أي تطویرالوكالة ممارسة نشاطها في حدود غ

.2تها تكون معیبة بعدم الاختصاصاانحرافها أو تجاوز الغرض الذي حددت له فإن قرار 

تكون الوكالة الجزائریة لترقیة الإستثمار كغیرها من المؤسسات العمومیة ،وعلى هذا

من إنشائها المحددحدود الغرضخاضـعة لهـذا المبـدأ، بحیث تكون ممارستها لنشاطاتها في

وتظهر أهمیة المبـدأ في كونه یتحكم في تحدید الأهلیة القانونیة ،تطویر الإستثمارترقیةوهو

للوكالة، إذ لا یكون للوكالة مثلا أن تلجأ للقضـاء بقصـد توقیـف بعض الإجراءات التي لا 

ـل هبـة أو وصـیة مخصصة تكون لها علاقة بتخصصها، كذلك لا تستطیع الوكالـة أن تقب

لغرض آخر غیر الذي تسعى الوكالة لتحقیقه أو أن تتمتع بحقوق أخرى أو تتحمل أعباء 

.3متجاهلـة في ذلك مبدأ التخصص

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، 1988ینایر 12مؤرخ في 01-88قانون رقم -1

.1988ینایر 13، صادر في 02ج عدد .ج.ر.ج

بوریحان مراد، مكانة مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري، مذكرة الماجستیر في القانون، تخصص الهیئات -2

.64، ص 2015عمومیة والحوكمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ال

.13دور الشباك الوحید في الاستثمار، مرجع سابق، ص رابحي فرحات، -3
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المبحث الثاني

كالة الجزائریة لترقیة الاستثمارالتنظیم الهیكلي للو 

الأداة التي تمكنها من و یجسدهاوالمظهر الذيیشكل الهیكل التنظیمي كیان المؤسسة

القیام بمهامها، وهو یبین المستویات الإداریة المختلفة وتوزیع السلطات والمسؤولیات علیها 

.یة بینها ومستویات الإشراف علیهاكما یبین وسائل الاتصال الرسم

ةالمركزیلجزائریة لترقیة الإستثمار على الهیاكلالتنظیم الهیكلي للوكالة ایشمل

استقلالها من الناحیة الإداریة؛ بمعنى تنشأ على لتي تتمتع بالشخصیة المعنویة و اللوكالة

الهیكل المحلي إلى، بالإضافة طة إدارة المؤسسة وتسییرها بحریةمستواها أجهزة تتمتع بسل

الذي یتمثل في كل الشباك الوحید اللامركزي ومكتب تمثیل الوكالة في الخارج، وفیما یلي 

الهیكل المركزي للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، لهیاكل ونضفها ضمنهذه اسوف نتناول

.)الثانيالمطلب (للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمارالأخرىالهیاكل )الأولالمطلب (

المطلب الأول

كالة للو ةكل المركزیاالهی

مثلما یمثل أیة الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار الهیاكل المركزیة للوكالة تتشكل 

الفرع (من مجلس إدارة، 298-22حسب المرسوم التنفیذي رقم هیئة إداریة مركزیة و 

.)الفرع الثاني(عام، وسیرها مدیر )الأول

الفرع الأول

مجلس الإدارة

یعتبر مجلس الإدارة أعلى سلطة في الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، یتولى إدارة 

رات المناسبة لها، وكذا اقتراح السیاسة العامة التي تسییر علیها، الوكالة وتوجیه القرا

.في إطار تحقیق الهدف الذي أنشأت من أجله
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وتسییر المجلس وفق للقواعد )أولا(یتشكل المجلس من ممثلین لمجموعة من الوزارات

خولة له فیتطلع بالمهام الم)ثانیا(298-22المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي رقم 

.)ثالثا(فیها

تشكیلة مجلس إدارة الوكالة:أولا

على تشكیلة مجلس إدارة 298-22رقممن المرسوم التنفیذي07نص المادة 

:الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وهي على النحو التالي

.رئیساممثل الوزیر الأول-

ممثل الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة-

بالجماعات المحلیةممثل الوزیر المكلف -

ممثل الوزیر المكلف بالمالیة-

ممثل الوزیر المكلف بالاستثمار-

ممثل الوزیر المكلف بالتجارة-

ممثل بنك الجزائر-

ون مساهمته ضروریة لأعمال یمكن للمجلس الاستعانة بأي شخص ذو خبرة تككما 

.1المجلس

أنفسهم كما هو الحال ما یلاحظ حول تشكیلة الوكالة أن أعضاءها لیسوا هم الوزراء 

لأن الوكالة في تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار، إذ فضل المشرع الاكتفاء بتمثیلهم فقط، 

ولیست من یرسم سیاسة نفیذیة للسیاسة الدولة للإستثمارفي حد ذاتها عبارة عن الأداة الت

الوكالة الوطنیة كما أنه وبالمقارنة بین هذه التشكیلیة وتشكیلةستثمار الدولة في مجال الإ

حیث تم الاستغناء +باعتفیهابتطویر الاستثمار نلاحظ أنه تقلصت عدد الوزارات الممثلة

عن ممثل وزارة التخطیط وممثل وزارة تهیئة الإقلیم كما تم الاستغناء أیضا عن رئیس الغرفة 

.، مرجع سابق298-22من المرسوم التنفیذي رقم 07راجع المادة -1
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رغم أهمیة ، 1الوطنیة للتجارة وممثل الجمعیات المهنیة لأرباب العمل العمومیین والخواص

وبالمقابل فقد اشترط أن یكون هؤلاء باعتبارهم ممثلین للمستثمرینوحدد هؤلاء في الوكالة

.2الوزارة على الأقل-الممثلین برتبة مدیر في الإدارة المركزیة 

بموجب قرار من السلطة الوصیة على الوكالة بناء على یتم تعیین أعضاء المجلس

.3سنوات قابلة للتجدید)3(ن إلیها لمدة ثلاث اقتراح من السلطات التي ینتمو 

سیر مجلس الإدارة:ثانیا

بناء على استدعاء من في دورات عادیةیجتمع مجلس الإدارة مرتین في السنة

رئیسه، ویمكنه الاجتماع في دورات غیر عادیة بطلب من الرئیس أو ثلثي الأعضاء، ولا 

ء على الأقل، وتصح مداولات المجلس بعد تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي الأعضا

.الاستدعاء الثاني مهما كان عدد الأعضاء الحاضرین

ویتخذ المجلس قراراته بأغلبیة الأصوات الحاضرین ویكون صوت الرئیس مرجحا في 

5على المداولات تحریر محاضر.4حالة تساوي الأصوات، ویترتب

تتوج مداولات ، 6ة لتطویر الاستثمارعلى غرار ما كان معمول به في الوكالة الوطنی

المجلس في محاضر محررة وتكون موقعة من طرف رئیسه، وتكون كذلك مرقمة في سجل 

ودفتر خاص على أن تبلغ هذه المحاضر في نسخ الجمیع أعضائه وكذا رئیس الحكومة 

.یوما التي تلي المداولات)15(خلال فترة خمسة عشر )الوصیةالسلطة(

.ر في القانون الجزائري، مرجع سابقأنظر أوبایة ملیكة، مبدأ حریة الاستثما-1

.1224ص مرجع سابق،ایمان بوشارب، -2

.، مرجع سابق298-22من مرسوم تنفیذي رقم 8أنظر المادة -3

.305، المرجع السابق، ص 18-22لعشاش محمد، الأجهزة القانونیة للاستثمار في ظل القانون الجدید -4

.سابق، مرجع 298-22رقم المرسوم التنفیذيمن07راجع المادة -5

معیفي العزیز، الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار كآلیة جدیدة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، مذكرة الماجستیر في -6

.36، ص 2006الحقوق، تخصص قانون الإصلاحات الاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة جیجل، 
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الوكالةإدارةحیات مجلس صلا:ثالثا

على صلاحیات 298-22من المرسوم التنفیذي رقم 12لقد نصت المادة 

:واختصاصات مجلس الإدارة، حیث یتداول مجلس الإدارة في العموم المسائل التالیة

مشروع نظامها الداخلي،-

المصادقة على التنظیم الداخلي للوكالة،-

،المصادقة على برنامج نشاطات الوكالة-

مشروع میزانیة الوكالة،-

قــبــول الـهـبـات والـوصایـا وفـقـا لـلـقـوانین والـتـنـظـیـمـات المعمول بها،-

الموافقة على تقریر النشاط السنوي وتنفیذ المیزانیة،-

أي مسألة یقوم المدیر العام للوكالة بعرضها علیه-

ان یضطلع بها ونلاحظ أن هذه الصلاحیات هي تقریبا نفس الصلاحیات التي ك

مجلس إدارة الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار تم الحذف منها فقط صلاحیة التداول بشأن 

الجداول والشبكات التحلیلیة المستعملة في تقدیم مشاریع الاستثمار التي تعرض بغیة 

، كما أنه بالمقابل منحت له صلاحیة التداول بشأن أیة مسألة یقوم 1الحصول على المزایا

مدیر العام بعرضها وهي صلاحیة لم تكن موجودة في إطار الوكالة الوطنیة لتطویر ال

مجلس وجعله أداة فعالة في المشرع في التوزیع من صلاحیات المما یؤكد نیة .2الاستثمار

.رسم سیاسة الوكالة وتجسیدها

.47لقانون الجزائري، مرجع سابق، ص أوبایة ملیكة، مبدأ حریة الاستثمار في ا-1

، یتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة 2001سبتمبر 24مؤرخ في 282-01من مرسوم تنفیذي رقم 15أنظر المادة -2

)ملغى(، 2001، صادر في 55ج عدد .ج.ر.ا، جلتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیره
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انيالفرع الث

المدیر العام

المسؤول عن تسییرها سواء بناء على ما یعتبر المدیر العام الجهاز الثاني للوكالة و 

من صلاحیات أو بناء على ما هو سائد في القواعد 298-22خوله المرسوم التنفیذي رقم 

العامة في مجالي التسییر الإداري والمالي للمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة، وعلیه 

ي أعمال الحیاة المدنیة حینما وحتى فللوكالة في الإدارة وأمام القضاء، فهو الممثل الرسمي 

.1یستلزم الأمر التعامل باسم هذه الوكالة

یعد المدیر العام المسؤول الأعلى في الوكالة ویمارس السلطة السلمیة على جمیع 

في كل مناصب العمل التي لم تقرر طریقة أخرى للتعین مستخدمیها كما له سلطة التعیین

ل والتعیین، یضطلع المدیر العام بصلاحیات هامة ، بالإضافة إلى صلاحیات التمثیفیها

الذي یحدد تنظیم الوكالة 298-22التنفیذي رقم من المرسوم 16، 15أخرى حددتها المواد 

.زائریة لترقیة الاستثمار وسیرهاالج

)ثانیا(، ومهامه كجهاز مسیر)أولا(یمكن تضیفها إلى مهامه كجهاز إداري 

ريإداالمدیر العام كجهاز :أولا

ؤول الإداري علیها بإعتباره المسللمدیر العام اختصاصات إداریة على مستوى الوكالة

:2وتتمثل مهمته كجهاز إداري في النقاط التالیةالأول

.یمارس إدارة جمیع مصالح الوكالة بإعتباره المدیر العام لها-

.یمارس السلطة السلمیة على جمیع مستخدمي الوكالة-

.العمل التي لم تتقرر طریقة أخرى للتعیین فیهامناصبفي یعین جمیع -

یمارس السلطة الوظیفیة على جمیع أعوان الشباك الوحید فمن أجل السیر الحسن -

للشباك الوحید بإمكان المدیر العام أن یتخذ الإجراءات ذات الطابع العملي والتنظیمي

.ابق، مرجع س298-22من المرسوم التنفیذي 13راجع المادة -1

نفسه، مرجع 298-22من المرسوم التنفیذي 16راجع المادة -2
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ة والحصول على لاسیما تلك الموجهة لتسهیل إستكمال المستثمر الإجراءات الشكلی

الوثائق المطلوبة في الآجال القانونیة

المدیر العام كجهاز مسیر:ثانیا

:والأداة التنفیذیة لها فیما یليبإعتبار النواة المسیرة للوكالة تتمثل مهامه 

أعمالیعد مسؤولا عن سیر الوكالة ویتصرف باسمها ویمثلها أمام القضاء وفي جمیع -

.الحیاة المدنیة

لتحسین و تفكیر قد یكون إنشاؤها ضروریا تشكیل أیة مجموعة عمل أوأكوین یختص بت-

دعم نشاط الوكالة وتعزیزه في مجال تطویر الاستثمار على أن یكون ذلك بعد وأ

.استشارة مجلس الإدارة

یعد أمرا بالصرف فیما یخص میزانیة الوكالة حسب الشروط المحددة في القوانین -

میزانیة تسییر الوكالة یعد مشاریعنوصله للقیام بما یلي مماوالتنظیمات المعمول 

وتجهیزها فهو المسؤول عن إعداد مشاریع میزانیة الوكالة والذي یعرضه على مجلس 

.الإدارة للموافقة علیه ثم على السلطة الوطنیة

یبرم كل الصفقات أو العقود والاتفاقات والاتفاقیات المرتبطة بنشاط الوكالة ویمكنه أن -

، إلى من ینوب عنه قانونا1یفوض إمضائه في حدود صلاحیاته

كما یعمل المدیر العام للوكالة بالتنسیق مع مصالح وزارة الخارجیة المختصة، 

في حدود الصلاحیات المقررة للوكالة یقوم وبالاتصال مع ممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة

المجلس الوطني للاستثمار حول أنشطة أشهر یوجهه إلى )6(بإعداد تقریرا كل ستة بإعداد 

.2ترقیة الاستثمار، وكذا عن تدفقات الاستثمارات الأجنبیة المباشرة

ص معیفي لعزیز، الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار كآلیة جدیدة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، مرجع سابق، ص-1

38-39.

.305، ص ، مرجع سابق18-22لعشاش محمد، الأجهزة القانونیة للاستثمار في ظل القانون الجدید -2
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إذن ما یمكن إستنتاجه حول هذا الجهاز هو تغییر المشرع من خلال القانون رقم 

تسمى الوكالة الوطنیة لتطویرفي السابق كانتلإسمهاالاستثمار المتعلق ب22-18

من التشكیلة یلاحظ أن أعضائها لیسوا من الوزراء أنفسهم كما هو في تشكیلة الاستثمار و 

، بالمقابل اشترط أن یكون هؤلاء مار أین فضل المشرع بتمثیلهم فقطالمجلس الوطني للإستث

.الممثلین برتبة مدیر في الإدارة المركزیة وخیر ما فعله المشرع في ذلك

فیكون بموجب قرار من السلطة الوصیة وبالنسبة لطریقة تعیین أعضاء الإدارة 

سنوات 3هم تمدة عهدبالعضویةت المعنیةاء على إقتراح من وزراء الوزارابن)الوزیر الأول(

وضیفتهمقابلة لتجدید والتي تنتهي إما بإنقضائها الدعم تجدیدها في الحالة العادیة أو بإنتهاء 

وهكذا 

المطلب الثاني

لجزائریة لترقیة الاستثماركالة اللو الأخرى الهیاكل

مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري مما یجعلها تعتبر الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار

تمكنها السالفة الذكر بالإضافة إلى الهیاكل المركزیة أخرىبطبیعة الحال تتوفر على هیاكل 

ةك الوحیدبیشباالمن متابعة الاستثمارات والاحتكاك بها عن قرب یتمثل هذه الهیاكل في

.)الفرع الثاني(نظام المنصة الرقمیة و، )الفرع الأول(

الفرع الأول 

ةالشباك الوحید

للقیـام ةؤهـلوهي مةك الوحیـدبیمن أجـل ضـمان فعالیـة أكبـر للوكالـة تـم إنشـاء الشـبا

ك بیالشـباعتبـر هـذهمشـاریع الاستثماریة ویبالترتیبـات التأسیسـیة للمؤسسـات، وتسـهیل تنفیـذ ال

یة المتعلق بترق12-93رقم بمناسبة المرسوم التشریعي 1993آلیـة اعتمـدها المشـرع سـنة 

تؤسس الوكالة في شكل ":منه والتي كانت تنص على أنه18/2الاستثمار في إطار المادة 

أي یوجد هذا الشباك مركزيكان، "شباك وحید یضم الإدارات والهیئات المعنیة بالاستثمار
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تتمثـل فــي ثم إضفاء علیها خصوصیة03-01الأمر رقم إطار لكن فيفي عقد الوكالة،

وتخفیف ومــن مهامــه تســهیلوبذلك اصح من الهیاكل المحلیة للوكالة الطــابع اللامركزي، 

تراب الموزعة عبر كامل ال1الإجراءات القانونیة لإنشاء مؤسسات وتنفیذ المشاریع الاستثماریة

.الوطني

للشباك الوحید دور هام في تسهیل وتبسیط إجراءات تأسیس وتنفیذ المشاریع

ولهذا الغرض تتكاثف جهود جمیع الإطارات داخل الشباك كل حسب منصبه، ،الاستثماریة

إضافة إلى ممثلي الإدارات المعنیة بالاستثمار التي تسهر على استخراج جمیع وإختصاصه 

والتدخل لدى إداراتهم الأصلیة لتسریعها وتدلیل جمیع العقبات بالاستثمارالوثائق ذات الصلة

التي قد یواجهها المستثمر، وللوصول إلى فعالیة أكثر لتسهیل وتبسیط الإجراءات على 

مستوى الشباك تم منح تفویض التوقیع على الوثائق وسلطة إتخاذ القرار لممثلي الإدارات

.2والهیئات المعنیة

من ذلك إلا أنه لم یحقق النتائج المرجوة بالنظر للنقائص التي تخلله، فمن بین بالرغم 

تلك النقائص أنه كان منظما بصفة مركزیة، بحیث یجب الاتصال بالمقر الاجتماعي للوكالة 

الموجودة بالعاصمة حتى ولو كان المستثمر الأجنبي یرید انجاز استثمارات بالمدن الداخلیة 

م إعتماد مبدأ لا مركزیة الشباك الوحیدة وأصبح للوكالة عدة شبابیك لا ، لكن سنه ت3للوطن

.مركزیة موزعة عبر التراب الوطني

الماجستیر في الحقوق، لنیل شهادةلقراف سامیة، الامتیازات المالیة للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، مذكرة-1

.42، ص 2011تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

دراسة میدانیة على "جیة ترقیة الاستثمار بالجزائر فاتح لعوبي، بوالعتروس أحمد، أثر التحفیز الجبائي على إستراتی-2

، مذكرة الماستر في العلوم المالیة والمحاسبة، تخصص محاسبة وجبایة "مستوى الشباك الوحید اللامركزي بجیجل

، ص 2022جل، محمد الصـــدیق بن یحي،  جیمعمقة، كلیـة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جـــــــامعة 

84.

، العدد السادس، مجلة الباحث للدراسات القانونیة، "الضمانات القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر"میلود سلامي، -3

.85، ص 2015،جوان
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نظام 18-22لقد عزز المشرع الجزائري بموجب قانون الاستثمار الجدید رقم 

تتمتع هذه الشبابیك الوحیدة اللامركزیة ،لاستقبال وتوجیه المستثمرینالشبابیك الوحیدة 

في المشاریع الكبرى اص محلي بخصوص كل الاستثمارات باستثناء تلك التي تدخل بإختص

كما عمل هذا القانون على تعزیز صلاحیات هذه الشبابیك الوحیدة لتسهیل والاستثمارات،

، وقد ضفها إلى نوعین هما 1الاستثمار ومرافقة المستثمر في كل مراحل عملیة الاستثمار

، والشبابیك الوحیدة اللامركزیة )أولا(رى والاستثمارات الأجنبیةشباك الوحید للمشاریع الكب

).ثانیا(

الشباك الوحید للمشاریع الكبرى والاستثمارات الأجنبیة:أولا

-12موجب القانون رقم بالأجنبیةوالإستثمارات أنشأ الشباك الوحید للمشاریع الكبرى 

ي معاملة الاستثمارات بین المشاریع لأول مرة التمیز فبمقتضاهالمتعلق بالاستثمار تم 18

اختصاص مع المستثمرین له المحاور الوحید تعتبر الشباك العادیة،الكبرى والمشاریع 

:یجمع الشباك الوحید في مكان واحد، بالإضافة إلى أعوان الوكالة، ممثلین عن،وطني

إدارة الضرائب-

إدارة الجمارك،-

المركز الوطني للسجل التجاري،-

تعمیر،مصالح ال-

الهیئات المكلفة بالعقار الموجه للاستثمار،-

مصالح البیئة،-

الهیئات المكلفة بالعمل والتشغیل،-

.صنادیق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغیر الأجراء-

ویجمع عند الحاجة، ممثلین عن الإدارات والهیئات الأخرى ذات الصلة بالاستثمار 

:ة بما یأتيوالمكلفة بتنفیذ الإجراءات المتصل

.307، مرجع سابق، ص 18-22لعشاش محمد، الأجهزة القانونیة للاستثمار في ظل القانون الجدید -1
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تجسید المشاریع الاستثماریة-

إصدار المقررات والتراخیص وكل وثیقة مرتبطة بممارسة النشاط المتعلق بالمشروع -

الاستثماري 

الحصول على العقار الموجه للاستثمار،-

.1متابعة الالتزامات التي تعهد بها المستثمر-

میع القرارات والوثائق یؤهل هؤلاء الممثلین كل بحسب صلاحیاته للقیام بتسلیم ج

القانونیة المحددة في التشریع الآجالاللازمة لإنجاز الاستثمار وإستغلاله وذلك ضمن 

والتنظیم المعمول بهما، كما یلتزمون عند الحاجة بالتدخل لدى إدارتهم الأصلیة لتذلیل 

.الصعوبات التي قد یواجهها المستثمرون

الكبرى والاستثمارات الأجنبیة فهو من یقوم یتولى هذا الشباك التعامل مع المشاریع

الأجنبیة تسیر ومتابعة ملفات الاستثمار كما یتولى باستقبال المستثمرین تسجیل الاستثمارات 

.مرافقة هؤلاء المستثمرین لدى الإدارات والهیئات المعنیة

الشبابیك الوحیدة اللامركزیة:ثانیا

وث الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، تعد الشبابیك الوحیدة اللامركزیة من مور 

اختصاصها محلي، أما اختصاصها الموضوعي فهو تلك أنشأت على المستوى اللامركزي 

الاستثمارات التي تخرج عن اختصاص الشباك الوحید للمشاریع الكبرى والاستثمارات 

م یتولى المشرع ل،أي الاستثمارات الوطنیة والاستثمارات التي لا تعد مشاریع كبرىالأجنبیة

الجزائریة لترقیة الاستثمار بحسب تحدید مقراتها قانونا بل ترك الأمر للمدیر العام للوكالة

على 298-22من المرسوم التنفیذي رقم 18الحاجة، حیث نصت الفقرة الأخیرة من المادة 

من توضع الشبابیك الوحیدة من طرف الوكالة عند الحاجة، بناء على اقتراح"....:أنه

".المدیر العام، بعد رأي مجلس الإدارة وموافقة السلطة الوصیة

.، مرجع سابق298-22فیذي رقم من المرسوم التن20راجع المادة -1
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:على أنه18-22رقممن القانون20ما نصت علیه المادة إلىبالإضافة 

الشبابیك الوحیدة اللامركزیة هي بمثابة المحاور الوحید للمستثمرین على المستوى "

تمام الإجراءات المتعلقة المحلي، وتتولى مهام مساعدة ومرافقة المستثمرین في إ

".بالاستثمار

ى أعوان الوكالة ممثلین الهیآت تضم الشبابیك الوحیدة في مكان واحد إضافة إل

ة بتجسید المشاریع الاستثماریة ومنح المقررات الإدارات المكلفة بتنفیذ الإجراءات المتعلقو 

إدارة الضرائب، (هم تراخیص نفس الممثلین الموجودین في الشباك المشاریع الكبرى و الو 

الموجه ، مصالح التعمیر، الهیآت المكلفة بالعقارالجمارك، المركز الوطني للسجل التجاري

.)الضمان الاجتماعيلهیآت المكلفة بالعمل والتشغیل و ، اللاستثمار، مصالح البیئة

تسجیل الاستثمارات ومتابعة الالتزاماتباستقبال المستثمر و الشبابیك الوحیدةتختص

كل وثیقة مرتبطة بممارسة وإصدار المقررات والتراخیص و ،1المكتتبة من طرف المستثمر

كسر ، وبذلك تعمل على رفع كل العراقیل و 2النشاط المتعمق بالمشروع الاستثماري

هذه ، بحیث یؤهل ممثلي الهیئات والإدارات لدى یة وتحقیق التكامل بین القطاعاتالبیروقراط

الوثائق والتراخیص التي لها علاقة بتجسید المشروع الاستثماري رارات و الشبابیك بمنح كل الق

المسجل على مستوى هذه الشبابیك واستغلاله وذلك خلال الآجال المحددة بموجب التشریع و 

.3التنظیم المعمول بهما

یكلّف ممثلو الإدارات والهیئات العمومیة الممثلة في الشبابیك الوحیدة بجمیع الأعمال 

:التاليعلى النحو حیث توزع علیهم المهام لصلة بمهامهم ذات ا

، المجلد المجلة الاكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، "18-22ضمانات الاستثمار في ظل القانون "امقران راضیة، -1

.24-23، ص  ص 2023السابع، العدد الأول، 

مجلة الفكر ، "في الجزائرالمتعلق بالاستثمار في تحسین مناخ الاستثمار18-22دور القانون "بن عبید سهام، -2

.530، ص 2023، المجلد السابع، العدد الأول، القانوني والسیاسي

.3423، مرجع سابق، ص 18-22أمقران راضیة، ضمانات الاستثمار في ظل القانون -3
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:یتولى القیام بالمهام التالیة:ممثل الوكالة.1

.معالجة كل طلبات تعدیل شهادة تسجیل الاستثمار-

ت وبإنجاز المشاریع الاستثماریة،تقدیم الخدمات المتصلة بالإجراءات التأسیسیة للمؤسسا-

دمات القابلة للاستفادة من المزایا، على قائمة السلع والخالتأشیر-

.الاستفادة من المزایاقوائم معالجة طلبات تعدیل -

.الترخیص بالتنازل عن الاستثمار-

.معالجة طلبات تحیل المزایا-

.مباشرة سحب المزایا-

.تحدید مدة مزایا الاستغلال من خلال شبكة التقییم-

:1یكلف هذا الممثل بما یلي:ممثل إدارة الضرائب.2

إعداد شهادة الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة المتعلقة باقتناء السلع والخدمات -

.الواردة في قائمة السلع والخدمات المستفیدة من المزایا

.حضر معاینة الدخول في الاستغلالإعداد م-

ر توجیه إعذارات للمستثمرین الذین لم یحترموا الالتزام بتقدیم كشف تقدم مشروع الاستثما-

.أو إعداد محضر معاینة الدخول في الاستغلال/و

أشهر كشفا للمقاربة بین الاستثمارات التي حلت أجال آثار تسجیلها )6(إعداد كل ستة -

.ومحاضر معاینة الدخول في الاستغلال المستلمة

.یكلف هذا الممثل بما یلي على الخصوص:ممثل إدارة الجمارك.3

جراءات الجمركیة فیما یتعلق بإنجاز استثماره مساعدة المستثمر في استكمال الإ-

.واستغلاله

.معالجة طلبات رفع عدم القابلیة للتنازل عن السلع المقتناة في ظل شروط تفضیلیة-

.، مرجع سابق298-22من المرسوم التنفیذي رقم 26راجع المادة -1
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:یتولى هذا الممثل المهام التالیة:ممثل المركز الوطني للسجل التجاري.4

.بتسلیم على الفور شهادة عدم سبق التسمیة-

.في استكمال الإجراءات المرتبطة بالتسجیل في السجل التجاريمساعدة المستثمر-

:یكلف هذا الممثل بالمهام التالیة:ممثل مصالح التعمیر.5

مساعدة المستثمر في استكمال الإجراءات المرتبطة بالحصول على رخصة البناء -

.لرخص الأخرى المتعلقة بحق البناءوا

.، ویتولى متابعتها حتى انتهائهایتسلّم الملفات التي لها علاقة بصلاحیاته-

:یتولى هذا الممثل الصلاحیات التالیة:ممثل مصالح البیئة.6

.المطلوبة فیما یخص حمایة البیئةمساعدة المستثمر في الحصول على التراخیص-

.یتولى متابعتها حتى انتهائهاكما یتسلم الملفات التي لها علاقة بصلاحیاته، -

:1یتولى هذا الممثل ما یلي:عمل والتشغیلالمصالح المكلفة بالممثل.7

.إعلام المستمرین بالتشریع والتنظیم المتعلقین بالعمل والتشغیل-

ب التشریع تسلیم في الآجال القانونیة تراخیص العمل وكل وثیقة ذات صلة مطلوبة بموج-

.والتنظیم المعمول بهما

دمون لهم المترشحین كما یكلفون بجمع عروض العمل المقدمة من المستثمرین، ویق-

للمناصب المقترحة

:یتولى هذا الممثل المهام التالیة:هیئات الضمان الاجتماعيممثل.8

.بتسلیم على الفور شهادات المستخدم وتغیر عدد المستخدمین-

ذات العلاقة لهیئات كل وثیقة أخرى تسلیم والتحیین وتسجیل المستخدمین والأجراء، وكذا -

.هذا الممثلالضمان الاجتماعي یتولى

.، مرجع سابق298-22قم من مرسوم تنفیذي ر 26راجع المادة -1
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یتولى  هذا :قار الموجه للاستثمار على الخصوصالهیئات المكلفة بمنح العممثل.9

:الممثل

.بإعلام المستثمرین بتوفیر الأوعیة العقاریة-

.مرافقتهم لدى إداراتهم الأصلیة لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالحصول على العقار-

ار القرارات والتراخیص والوثائق بإصدیؤهل هؤلاء الممثلین كل حسب صلاحیاته

المتعلقة بممارسة النشاط المرتبط بالمشروع الاستثماري فیما یخصه الطلبات المتعلقة بهذه 

الوثائق والتراخیص، مع ضمان إحالتها إلى الهیاكل المعنیة ومتابعة معالجتها إلى حین اتخاذ 

.1القرار النهائي بشأنها

جمیع الأعوان السلمیةیخضع له ولسلطته بوجد على رأس كل شباك وحید مدبرو 

.2التابعیه للوكالات كما یخضع لسلطته الوظیفیة جمیع هؤلاء الممثلین

ما نفهمه هنا أن الشبابیك الوحیدة، سواءًا الوحید للمشاریع الكبرى والاستثمارات، أو 

سلمیة على الشبابیك المركزیة، توضع تحت سلطة مدیرها، والذین لهم حق ممارسة السلطة ال

جمیع الأعوان التابعین بشكل مباشر للوكالة والسلطة الوظیفیة على الباقي منهم

أما المنصة الرقمیة فقاستها تسجیل الاستثمارات والمتابعة دون الحاجة متواصل 

.المادي، مما یسهل الأمور للمستثمر

الثانيالفرع 

المنصة الرقمیة

مار وتحقیق الشفافیة في عملیة إتجار الاستثالإداریةفي إطار عصرنة معاملة

، لإحداث القطیعة مع النظام الورقي، واعتماد النظام الالكتروني في التعامل مع الاستثمارات

تم إستحداث بیروقراطیة،الاستثمارات سواء كانت أجنبیة أو محلیة بعیدا عن الإدارة ال

هذه تسمح فترة استغلالها، و تسجیل الاستثمارات وخلال وهذا منیة لتتابع المنصة الرقم

.سابق، مرجع 298-22من مرسوم تنفیذي رقم 26راجع المادة -1

.، مرجع نفسه298-22من مرسوم تنفیذي رقم 24راجع المادة -2
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لجمیع الإجراءات عبر الإنترنت وتكون مترابطة مع الأنظمة المعلوماتیة بإتمام الطریقة 

سند تسییرها للوكالة لذلك أالاستثمار،بإنجاز الخاصة بالهیئات والإدارات ذات العلاقة 

.الجزائریة لترقیة الاستثمار

لكترونیة لتوجیه ومرافقة الاستثمارات، فهي الاالفضاءتعد المنصة الرقمیة للمستثمر 

تشكل بذلك الأداة الضامنة لشفافیة الإجراءات ومتابعتها ومرافقة المستثمر، بهدف تحسین 

التواصل مع المستثمرین، وتسهیل الإجراءات والسماح بالتبادل المباشر والفوري بین أعوان 

ات الواجب إتباعها حسب نوع الإدارات والهیئات المعنیة، كما تسمح بتكییف الإجراء

.1الاستثمار ونوع الطلبات

إلى ضمان الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمارإنشاء هذه المنصة الرقمیة لدىهدفی

:2ما یلي

.التكفل بعملیة إنشاء الشركات والاستثمارات وتبسیطها وتسهیلها-

.تحسین التواصل بین المستثمرین والإدارة الاقتصادیة-

شفافیة الإجراءات التي یتعین القیام بها وكیفیات فحص ومعالجة ملفات ضمان -

.المستثمرین

.الإسراع في معالجة ملفات المستثمرین ودراستها من قبل الإدارات المعنیة-

السماح للمستثمرین بمتابعة تقدم ملفاتهم عن بعد تحسین الخدمة العامة من حیث -

.ة المقدمةالمواعید ومردودیة الأعوان وجودة الخدم

.تحسین أداء المرافق العامة وجعلها أكثر إتاحة وذات ولوج أسهل بالنسبة للمستثمرین-

.تنظیم التعاون الفعال بین مصالح الإدارة المعنیة بفعل الاستثمار-

.السماح بالتبادل المباشر والفوري بین أعوان الإدارات والهیئات المعنیة-

.310، مرجع سابق، ص 18-22لعشاش محمد، الأجهزة القانونیة للاستثمار في ظل القانون الجدید -1

.سابق، مرجع 298-22تنفیذي رقم من المرسوم ال28راجع المادة -2
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ة مهما جد ثقیلة جلها في فكرة المتابعة والتي كحوصلة تعتبر المهام المسندة للوكال

تقتضي تسخیر وتكالیف جهود معتبرة بین كل الجهات المعنیة وبطریقة دائمة وآنیة من أجل 

ضمان السیر الحسن لبیئة الإستثمار في الوطن كما نلاحظ أن هذه المهمات وردت عل 

.سبیل الحصر



الفصل الثاني 

مهام الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار
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تنفیذ سیاسة الدولة في الفعالة فيرقیة الاستثمار من الهیئاتتعد الوكالة الجزائریة لت

من خلال إشرافها ومتابعتها لمختلف الاستثمارات في الوطن، وهو ما جعل مجال الاستثمار

المشرع الجزائري یعید النظر في المهام المنوطة بها من خلال إصدار قانون جدید للاستثمار 

محلیین للدفع بعجلة التنمیة الاقتصادیة أجانب و المستثمرینبغیة استقطاب 2022سنة 

.للتحرر التدریجي من تبعیة الدخل الاقتصادي العام لقطاع المحروقات

تملك الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار سمعة جیدة لدى المستثمرین الوطنیین 

تصطحب و تنصح تستقبل و والأجانب فیما یخص الخدمات التي تقدمها لهم مجانا، حیث 

الجهویة، تطلع المستثمرین من خلال خاصة ستوى هیاكلها المركزیة و المستثمرین على م

بمختلف نقاط الاستعلامات بمناسبة ظواهر نترنیت وركائزها الدعائیة و موقعها على الا

في الخارج، كما أنها تضفي الطابع الرسمي على المزایا التي یة منظمة في الجزائر و اقتصاد

المتفق علیها ذلك من خلال منح هذه المزایا ومتابعة المشاریعیع و شجینص علیها نظام الت

لقرارات التشجیع على الاستثمار )الخ...الجمارك، الضرائب(مع مختلف المؤسسات المعنیة 

.استراتیجیات التنمیة بالتآزر مع القطاعات الاقتصادیة المعنیةتساهم في تنفیذ سیاسات و و 

هام والصلاحیات التي تتمتع بها الوكالة الجزائریة لترقیة یظهر من خلال تحلیل الم

ذات الآخروبعضها )المبحث الأول(الاستثمار أن بعض من مهامها ذات طابع إداري 

).المبحث الثاني(طابع تقني 
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المبحث الأول

كالة الجزائریة لترقیة الاستثمارالمهام الإداریة للو 

یة الاستثمار باعتبارها مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتولى الوكالة الجزائریة لترق

بهدف ترقیة الاستثمار في فوتتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي عدة مهام إداریة 

ترقیة على الصعیدین الوطني والمحلي، وتصمیم لهذه الالجزائر وإعداد واقتراح مخطط 

سلطة عامة لتجسید هذه الوكالةفیذها، تعدعملیات حشد رؤوس الأموال اللازمة لإنجازها وتن

، )المطلب الأول(تتمثل في تسجیل الاستثمارات إداریةالأهداف ومن أجل ذلك تتمتع بمهام 

.)المطلب الثاني(تسییر المزایا 

المطلب الأول

تسجیل الاستثمارات

رقمیتمثل تسجیل الاستثمارات في الإجراء الذي استحدثه المشرع في إطار القانون

المتعلق بترقیة الاستثمار الملغى لیعوض نظام التصریح بالاستثمار الذي كان 16-09

في إطار تبسیط إجراءات إنجاز الاستثمارات الإجراءبهذا الإقرارقبل ذلك، جاء سائدا

كل من والابتعاد عن نظام التراخیص المسبقة، تقتضي دراسة إجراءات التسجیل دراسة

، ثم مضمون شهادة تسجیل )الفرع الأول(الاستثمارلتسجیل لإجراء الطبیعة القانونیة

.)الفرع الثاني(الاستثمار 

الفرع الأول

بیعة القانونیة لتسجیل الاستثمارالط

من 4كرس المشرع الجزائري لأول مرة إجراء تسجیل الاستثمار في نص المادة 

تخضع ":من خلال نصها أن،)الملغى(المتعلق بترقیة الاستثمار 09-16القانون رقم 

الاستثمارات قبل إنجازها، من أجل الاستفادة من المزایا المقررة في أحكام هذا القانون 
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.أدناه26للتسجیل لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار المذكورة في المادة 

.تحدد كیفیات تسجیل الاستثمارات عن طریق التنظیم

من 18-22رقم الآلیة في قانون الاستثمار الجدیدكما أعاد المشرع تكریس هذه 

یجب أن تخضع الاستثمارات قبل إنجازها للتسجیل لدى ":على أنه25خلال نص المادة 

من هذا القانون من أجل الاستفادة 18الشبابیك الوحیدة المختصة المذكورة في المادة 

:بأنه25/3ف المادة كما تضی، "من المزایا المنصوص علیها في أحكام هذا القانون

تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة وكذا قائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزایا "

".المحددة في أحكام هذا القانون عن طریق التنظیم 

أعلاه یتضح لنا أن المشرع الجزائري أحال تحدید 25من خلال استقراء نص المادة 

299-22ر للتنظیم، وبذلك صدر المرسوم التنفیذي رقم كیفیات إجراء تسجیل الاستثما

المحدد لكیفیات تسجیل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحویلها وكذا مبلغ 

وكیفیات تحصیل الأتاوى المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار والذي من خلاله عرف المشرع 

تسجیل الاستثمار هو الإجراء ":لى أنهمنه ع02الجزائري تسجیل الاستثمار في نص المادة 

الذي یعبر من خلاله المستثمر عن إرادته في إنجاز استثمار في نشاط اقتصادي لإنتاج 

.1"السلع أو الخدمات

یختلف كثیرا عن ما یمكن استخلاصه من نص هذه المادة هو أن التسجیل لا

الدولة من معرفة حجم التصریح بالاستثمار الذي یعد إجراء إحصائیا تتمكن من خلاله

.2الاستثمارات المصرح بها ومدى تطورها

18یعد التسجیل إجراء إداریا یتمثل في تسجیل الاستثمار لدى الوكالة طبقا للمادة 

.المتعلق بالاستثمار18-22ون رقم من القان

یحدد كیفیات تسجیل الاستثمارات أو التنازل عن 2022سبتمببر08مؤرخ في 299-22مرسوم تنفیذي رقم -1

صادر60لفات الاستثمار، ج ر عدد الاستثمارات أو تحویلها وكذا مبلغ وكیفیات تحصیل الأتاوى المتعلقة بمعالجة م

.2022سبتمبر 18في 

وما یلیها 56ص،مرجع سابق،حریة الاستثمارمبدأ،ملیكةوبایةأ2-



الفصل الثاني                                                                   مهام الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار       

-32-

یتم تسجیل الاستثمار لدى الشباك الوحید للوكالة أو من خلال المنصة الرقمیة عن 

ق تقدیم طلب من طرف المستثمر وفقا للنموذج المحدد في الملحق الأول للمرسوم رقم طری

مصحوبا بقائمة السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في انجاز استثماره وفق 22-2991

حیث تتمثل عملیة تسجیل الاستثمار في ،النموذج المحدد في الملحق الثاني لنفس المرسوم

ة طلب تسجیل لدى الوكالة تحمل البیانات المذكورة في الملحق ملئ استمارة تعتبر بمثاب

.2رثالمستمالسالف الذكر وتحمل توقیع299-22الأول للمرسوم التنفیذي رقم 

یجب أن یتم تسجیل الاستثمار من طرف المستثمر نفسه أو من طرف ممثله على 

2993-22التنفیذي رقم تعد وفق النموذج المحدد في الملحق الثالث بالمرسوم.أساس وكالة

یجب على مصالح الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار التأكد من أن النشاط الاستثماري غیر 

مستثنى من المزایا طبقا للتشریع والتنظیم المتعلق بهما قبل إعداد شهادة التسجیل، غیر أن 

:تسجیل الاستثمارات یختلف باختلاف نوع الاستثمار كما یلي

تتم لدى شباك وحید ذو :ثمارات المشاریع الكبرى والاستثمارات الأجنبیةتسجیل است-

ویقصد بالمشاریع الكبرى في الاستثمارات التي یساوي أو ، 4اختصاص وطني مخصص

.دینار جزائري)2(یفوق مبلغها ملیارین 

هي الاستثمارات التي یمتلك رأسمالها كلیا أو جزئیا أشخاصفالأجنبیةالاستثماراتأما-

یل رأس المال المستثمر والعائداتطبیعیون أو معنویون أجانب، وتستفید من ضمان تحو 

.5الناجمة عنه

.، مرجع سابق299-22راجع الملحق الأول من المرسوم التنفیذي رقم -1

.، مرجع نفسه299-22راجع الملحق الثاني من المرسوم التنفیذي رقم -2

.همرجع نفس،299-22التنفیذي رقم راجع الملحق الثالث من المرسوم -3

.نفسهمرجع ،299-22قممن المرسوم التنفیذي ر 14ظر المادة ان-4

المتعلق 18-22نظام تسجیل الاستثمارات وآلیات الاستفادة من المزایا في إطار القانون رقم "شریفي راضیة، -5

سلي عبد االله ، المجلد الثامن، العدد الأول المركز الجامعي مر المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، "بالاستثمار

.05-04ص، ص2023، )الجزائر(تیبازة 
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مشاریع الاستثمارات لا یشكلأي الاستثمارات الوطنیة و الأخرىتسجیل الاستثمارات -

كل حسب تموقع الاستثمار فیتم تسجیلها لدى الشبابیك الوحیدة اللامركزیة:كبرى

.سوف ینجز فیهاوالمنطقة التي 

أخضع هذا وكما تم التمیز بین الإستثمارات عن التسجیل ما بالنظر إلى نوعها حیث

أولتقدیم بطاقة تعریف المستثمر الإنشاءتسجیل استثمارات 22-299المرسوم التنفیذي رقم 

اقة بطإلىالتأهیل، فانه بالإضافة وإعادةممثله القانوني، أما بالنسبة لاستثمارات التوسعة 

التعریف یتعین تقدیم نسخ من مستخرج السجل التجاري ورقم التعریف الجبائي للسنة المالیة 

1المغلقةالأخیرة

تقدیم المستثمر إلىأنه یخضع تسجیل الاستثمارات المهیكلة إلىأیضا الإشارةتجدر 

بالقدرة العالیة دراسة تقنیة اقتصادیة تبرز معاییر تأهیل الاستثمارات المهیكلة والمتعلقة أساسا

وتكون قوة الإقلیملخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل والتي من شأنها الرفع من جاذبیة 

الواردات، تنویع الصادرات، إحلالدافعة للنشاط الاقتصادي، والمساهمة خصوصا في 

.2الأداءالاندماج ضمن سلسلة القیم العالمیة والجهویة وكذا اقتناء التكنولوجیا وحسن 

قد هذاالتسجیلإجراءولكن ،التسجیل للاستثمارات الاستفادة من المزایاإجراءضمن ی

.القانونیةأثارهنهایة إلىؤدي مما یلعوارض القانونیة فتفقده قیمته تعترضه عارض من ا

ال إخلال المستثمر وتنتهي آثار إجراء التسجیل إما عن طریق التجرید في ح

نطلاق في الاستغلال أو الالتزامات المتعلقة بالید العاملة، أو سیما من حیث الابالتزاماته لا

أي عن طریق تنازل المستثمر الصریح أو الضمني كعدم إرادیةعن طریق الإلغاء بصفة 

تقدیم طلب تمدید اجل الاستفادة مثلا، كما یمكن أن تنقضي آثار التسجیل عن طریق 

غیر الدقیقة المقدمة من المستثمر التسجیل في حال التصریحاتإجراءالتصریح ببطلان 

مرجع سابق،299-22التنفیذي رقممن المرسوم6راجع المادة -1

یحدد معاییر تأهیل الاستثمارات ،2022سبتمبر 8المؤرخ في 302-22من المرسوم التنفیذي رقم 15راجع المادة -2

2022سبتمبر 18صادرة في ، 60عددج.ج.ر.ل و شبكات التقییم ،جا الاستغلاالمهیكلة وكیفیات الاستفادة من مزای
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التسجیل كذلك وبصفة تلقائیة بانتهاء أجل الانجاز أثارعند طلب التسجیل، وأخیرا تنقضي 

.1غایة تاریخ بدایة الاستغلالإلىالذي یحتسب بدایة من تاریخ التسجیل 

الفرع الثاني

مضمون شهادة تسجیل الاستثمار

عدة بیانات تم تحدیدها بموجب الملحق الرابع تتضمن وثیقة تسجیل الاستثمار على

المحدد لكیفیات299-22المتعلق بشهادة تسجیل الاستثمار المرفق بالمرسوم التنفیذي رقم 

تسجیل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحویلها وكذا مبلغ وكیفیات تحصیل 

بیانات تتعلق ، )أولا(لق بالمستثمر ر، بیانات تتعالإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثما

.)ثانیا(بالمشروع الاستثماري

بیانات تتعلق بالمستثمر:أولا

یجب أن تتضمن شهادة تسجیل الاستثمار البیانات المتعلقة بهویة المستثمر أو ممثله 

أي یجب ذكر الاسم واللقب تاریخ ومكان المیلاد ورقم بطاقة التعریف أو رخصة :القانوني

مع تاریخ ومكان صدورها، اسم الشركة، رقم وتاریخ قیدها في السجل التجاري، تاریخ السیاقة 

.ورقم التعریف الجبائي، بالإضافة إلى تدوین هویة كل المساهمین

:هذه البیانات فيتتمثل :بیانات تتعلق بالمشروع الاستثماري:ثانیا

ع الاستثماري طبقا نوع الاستثمار والذي یتضمن بیان الشكل الذي یأخذه المشرو 

وصف ، المتعلق بالاستثمار18-22ن رقم من القانو 2للأشكال الواردة في نص المادة 

مكان ، دون نسیان ذكر نوعه والمنتجات المزعم إنتاجهافیه المشروع حیث یبین المستثمر

وذكر وجدتأنانجاز المشروع أي مقره الاجتماعي ومواقع النشاطات الأخرى للفروع 

مناصب العمل المباشرة المتوقعة ، إضافة إلى ت التقدیریة للإنتاج أو الخدماتالقدرا

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، السیاسیة ، "09-16الإطار القانوني للاستثمار في ظل الأمر "عمیروش فتحي، -1

.572، ص 2020، العدد الثاني، 57المجلد ،كلیة الحقوق، 1،  جامعة الجزائر والاقتصادیة
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هیكل و مدة انجاز المشروع المبرمجة مع الوكالة، )المناصب المتوفرة حالیاإلىبالإضافة (

التمویل والذي یشمل البیانات ذات الصلة بالمبلغ التقدیري للمشروع الاستثماري، ومبلغ 

.1لعملة الصعبةالأموال بالدینار وبا

من 14یمكن تعدیل شهادة تسجیل الاستثمار طبقا للمادة تجدر الإشارة إلى أنه

وذلك وفقا للتغیرات التي قد تطرأ على الاستثمار قبل 299-22المرسوم التنفیذي رقم 

انقضاء مرحلة الإنجاز، بحیث یمكن أن یمس التعدیل مختلف المسائل ذات الصلة بالموقع 

لكنه ،2جبائي، أو التسمیة أو الاسم التجاري، أو شكل ممارسة النشاط وغیرهاأو الموطن ال

ویكون ،ب من المستثمر أو ممثله القانونيیكون التعدیل إلا بناء على طلأنلا یمكن 

التعدیل بعد تقدیم لطلب التعدیل  حسب النموذج المحدد قانونا بالملحق السادس من المرسوم 

ویرفق مصادق علیه من المستثمر،إمضاءالف الذكر مع الس299-22التنفیذي رقم 

.الطلب بالوثائق المبررة لهدا التعدیل

ویثبت التعدیل بشهادة معدلة تعد وفق النموذج المحدد في الملحق السابع بالمرسوم 

المذكور أعلاه والمتضمن ذكر التغییرات التي طلبها المستثمر بالإضافة إلى تمدید آجال 

.3ضاء وختم مدیر الشباك الوحیدالإنجاز مع إم

ب الثانيالمطل

تسییر المزایا

إن كل مستثمر شخصا طبیعیا كان أو معنویا أجنبیا أو وطنیا، عاما أو خاصا، له 

الحق للاستفادة من المزایا الجبائیة والمالیة المقررة في قانون الاستثمار ومرافقة الوكالة له في 

ولكن قد لا )الفرع الأول(هذه المزایا حسب حالة المشروع انجاز مشروعه الاستثماري، تمنح 

المتعلق 18-22نظام تسجیل الاستثمارات وآلیات الاستفادة من المزایا في إطار القانون رقم "ي راضیة، شریف-1

.06-05ص، مرجع سابق، ص"بالاستثمار

مرجع سابق،22-299التنفیذي رقم من المرسوم14انظر المادة -2

المتعلق 18-22ایا في إطار القانون رقم نظام تسجیل الاستثمارات وآلیات الاستفادة من المز "شریفي راضیة، -3

06، مرجع سابق، ص "بالاستثمار
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یستفید المشروع من هذه المزایا إذا كان یدخل ضمن القوائم السلبیة المستثناة من المزایا في 

تعرض المستثمر لغبن بسبب المزایا أو لسحب المزایا الممنوحة له جاز إذاو ، )الفرع الثاني(

.)الثالثالفرع(ي بذلك له الطعن في قرار الوكالة القاض

الأولالفرع 

نوع المزایا التي تمنحها الوكالة

المتعلق بالاستثمار من أهم الإصلاحات 18-22یعتبر قانون رقم 

الاقتصادیة الأخیرة المكرسة لتعزیز التوجه نحو اقتصاد السوق، ركز هذا القانون على 

في رفع جاذبیة إمكانیاتیا لها من موضوع عدة مزایا  التي تقدم للمستثمرین، فمنح المزا

،1الأقالیم وتكون بمثابة قوة دافعة للنشاط الاقتصادي من أجل تحقیق التنمیة المستدامة

والمساهمة في تحفیز الاستثمار الذي یساهم بدوره على الخصوص في تنوع الصادرات 

.2ن الأداءلإقتناء التكنولوجیا وحسضمن سلسلة القیم العالمیة والجهویة،والإدماج

الأنظمة فصل كامل حول موضوع المزایا تحت عنوان 18-22خصص القانون رقم 

للإستفادة من المزایا، أفرغ فیه هذه المزایا على ثلاثة أنظمة التحفیزیة والشروط المؤهلة

النظام التحفیزي للمناطق التي ،)أولا(الأولویةالنظام التحفیزي للقطاعات ذات :تحفیزیة هي

للإستثمارات ذات الطابع والنظام التحفیزي،)ثانیا(الدولة أهمیة خاصة تولیها 

).ثالثا(المهیكل

التحفیزي للقطاعات ذات الأولویةالمزایا المقررة في النظام :أولا

یطلق على هذا النظام أیضا نظام القطاعات، تستفید الإستثمارات المنجزة فیه من 

بالإستثمار على المتعلق18-22ن القانون م27مجموعة من المزایا قسمتها المادة 

:مرحلتین كما یلي

.، مرجع سابق18-22من القانون رقم 30راجع المادة -1

.، مرجع سابق302-22من المرسوم التنفیذي رقم 15راجع المادة -2
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تستفید الإستثمارات خلال هذه المرحلة من المزایا التالیة:مرحلة الإنجاز:

الإعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز -

.الاستثمار

ا یخص السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة لإعفاء من الرسم على القیمة المضافة فیم-

.محلیا التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار

الإعفاء من دفع حق نقل الملكیة بعوض والرسم على الإشهار العقاري عن كل -

.المقتنیات العقاریة التي تتم في إطار الاستثمار المعني

التأسیسیة للشركات والزیادات الإعفاء من حقوق التسجیل المفروضة فیما یخص العقود-

.في الرأسمال

الإعفاء من حقوق التسجیل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنیة -

المتضمنة حق الامتیاز على الأملاك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة الموجهة لإنجاز 

.المشاریع الاستثماریة

عقاریة التي تدخل في إطار الاستثمار لمدة الإعفاء من الرسم العقاري على الملكیات ال-

1سنوات، ابتداء من تاریخ الاقتناء)10(عشر 

مرحلة الإستغلال:

تستفید سنوات )5(ابتداء من تاریخ الشروع في الاستغلال لمدة تتراوح لخمس 

:الإستثمارات في نظام القطاعات من المزایا التالیة

الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات؛-

.الإعفاء من الرسم على النشاط المهني-

ق التي تولیها الدولة أهمیة خاصةالمزایا المقررة في النظام التحفیزي للمناط:ثانیا

، الجنوب نجز في الهضاب العلیایدخل في إطار هذا النظام الإستثمارات التي ت

.، مرجع سابق18-22من القانون رقم 27راجع المادة -1
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مثلها مثل 1لةالإستثمارات التي تتطلب تنمیتها مرافقة خاصة من الدو والجنوب الكبیر و 

من المزایا الإستثمارات المنجزة في إطار النظام السابق المشار إلیه تستفید هذه الإستثمارات

:على خلال مرحلتین

هذه الإستثمارات خلال هذه المرحلة من نفس المزایا المذكورة في تستفید:مرحلة الإنجاز

2الأولویةة في القطاعات ذات المنجز أي من نفس المزایا المقررة للإستثمارات27المادة 

من أجل تشجیع إنجاز الإستثمارات في هذه المناطق الخاصة من الوطن التي وهذا

.تعرف تأخر كبیر في مجال التنمیة الإقتصادیة

تستفید هذه الإستثمارات خلال هذه المرحلة أیضا من نفس المزایا :مرحلة الإستغلال

:اطق ذات الأولویة وهيالممنوحة للإستثمارات المنجزة في المن

.الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات-

.سنوات10الإعفاء من الرسم على النشاط المهني ولكن لمدة أطول تتراوح من إلى -

المزایا المقررة في النظام التحفیزي للإستثمارات ذات الطابع المهیكل:ثالثا

المهیكلة أن تستوفي المعاییر اتیشترط في الإستثمارات التي تؤهل لنظام الإستثمار 

یصل مستوى أنوهي 302-22من المرسوم التنفیذي 16المنصوص علیها في المادة 

أو یفوق ، وأن یساوي مبلغ الإستثمارمنصب عمل500مل المباشر أو یفوق مناصب الع

.3عشر ملایین دینار جزائري

نظامین السابقین من مزایا تستفید الإستثمارات المنجزة في هذا النظام على غرار ال

:موزعة على مرحلتین كما یلي

أي نفس المزایا التي أقرها27دة هي نفسها المزایا المذكورة في الما:مرحلة الإنجاز

مما یعني أنه لم یمیز بین الأنظمةالمشرع في مرحلة الإنجاز لكل أنواع الإستثمارات

مرجع سابق،18-22رقمونمن القان31أنظر المادة -1

هنفسالمرجع ،18-22رقممن القانون29أنظر المادة-2

.مرجع سابق، 300-22م التنفیذي رقم من المرسو 03راجع المادة -3
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.وهذا لتشجیع جمیع أنواع الإستثماراتفهي نفسها فهذه المرحلة .من خلال منح المزایا

أیضا نفس المزایا الممنوحة لنوعین السابقین مع إختلاف طفیف هي :مرحلة الإستغلال

وهو انه یمكن أن تستفید الاستثمارات المهیكلة من مرافقة الدولة عن طریق التكفل جزئیا 

ا، على أساس اتفاقیة تعد أو كلیا بأعمال التهیئة والمنشآت الأساسیة الضروریة لتجسیـدهـ

1.بین المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة، وتبرم الاتفاقیة بعد موافقة الحكومة

تحدد مدة الاستفادة من هذه المزایا وفقا لشبكة التقییم التي یحددها التنظیم، فحسب 

لمستثمر في فإن مدة المزایا الممنوحة ل302-22من المرسوم التنفیذي رقم 3نص المادة 

مرحلة الاستغلال تكون على أساس شبكة تقییم خاصة بكل نظام تحفیزي بعد انقضاء المدة 

الدنیا المحددة في محضر معاینة الدخول في الاستغلال الذي تعده الوكالة بطلب من 

.2المستثمر

، ومن أهم المعاییر المشاریعحدد الملحق الثالث من نفس المرسوم شبكات التقییمكما 

لمعتمد علیها في ذلك، مكان تموقع المشروع الاستثماري مناصب شغل المنشأة، تكلفة ا

المشروع الاستثماري، وكذا المساهمة الذاتیة في تمویل الاستثمار ومصادر الموارد الأولیة 

المستعملة في الإنتاج، والهدف من ذلك هو تفعیل استحداث مناصب الشغل وترقیة كفاءات 

ثمین الموارد الطبیعیة وكذا المواد الأولیة المحلیة إضافة إلى تدعیم الاقتصاد الموارد البشریة ت

.3الوطني ومنح الأولویة للتحویل التكنولوجي وتطویر الابتكار

الفرع الثاني

ئم السلبیة المستثناة من المزایاالقوا

الوطني لإقتصادابللإضرارسیلة المزایا أداة للتهرب الضریبي و و حتى لا تتخذ من 

استثنى المشرع بعض القطاعات من الإستفادة من المزایا لأسباب قد تكون سیاسیة أو 

.مرجع سابق، 18-22رقممن القانون31ة أنظر الماد-1

.مرجع سابق، 300-22م التنفیذي رقم من المرسو 03راجع المادة -2

.سابق، مرجع 302-22الملحق الثالث من المرسوم التنفیذي رقم راجع-3
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قد یستثني بعض و ، عماإقتصادیة وهذا لأنه لا یرى أهمیة في منح  المزایا لهذه القطاعات

الخدمات في إطار د المشرع هذه النشاطات والسلع و حد.السلع والخدمات ولیس النشاط ككل

.3001-22مستثناة من المزایا بموجب المرسوم التنفیذي رقم القوائم ال

تعتبر السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إطار إنجاز الاستثمار، كل سلعة 

منقولة أو غیر منقولة، مادیة أو غیر مادیة، مقتناة أو مستحدثة، موجهة للاستعمال المستدام 

هیل النشاطات الاقتصادیة لإنتاج السلع الشكل بغرض تكوین أو تطویر أو إعادة تأبنفس

وكذا كل خدمة مرتبطة باقتناء أو استحداث السلع الموجهة للنشاطات .والخدمات التجاریة

.الاقتصادیة لإنتاج السلع والخدمات التجاریة

وبالنسبة للأنشطة الغیر قابلة للاستفادة من الأنظمة التحفیزیة المنصوص علیها في 

النشاطات غیر القابلة للاستفادة من مزایا نظام 18-22القانون رقم من28و26المادتین 

المناطق الواردة في القائمة المنصوص علیها في الملحق الأول من المرسوم التنفیذي رقم 

، بالإضافة إلى النشاطات غیر القابلة للاستفادة من مزایا نظام القطاعات الواردة 22-300

الملحق الثاني من ذات المرسوم، وكذا الأنشطة الممارسة في القائمة المنصوص علیها في 

تحت نظام جباني غیر النظام الحقیقي والنشاطات غیر الخاضعة للتسجیل في السجل 

التجاري، إلا في حالة ممارسة هذه النشاطات وفق صیغة تستوجب تسجیلها في السجل 

.2التجاري

أنه تستثنى أیضا من 300-22من المرسوم التنفیذي رقم 04كما أضافت المادة 

،  183-22الأنظمة التحفیزیة النشاطات التي تقع بموجب تشریعات خاصة خارج القانون رقم 

والنشاطات التي لا یمكنها بموجب حكم تشریعي أو تنظیمي الاستفادة من مزایا جبائیة، وكذا 

، یحدد قوائم النشاطات والسلع 2022سبتمبر 08مؤرخ في 300-22من مرسوم تنفیذي رقم 02راجع المادة -1

ج.ج.ر.جوالخدمات غیر القابلة للاستفادة من المزایا وكذا الحدود الدنیا من التمویل للاستفادة من ضمان التحویل، 

.2022سبتمبر 18صادرة في 60د عد

.مرجع سابق، 300-22م التنفیذي رقم من المرسو 03راجع المادة -2

.، مرجع نفسه300-22التنفیذي رقم من المرسوم 04راجع المادة -3



الفصل الثاني                                                                   مهام الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار       

-41-

واردة في القانون الأنظمة التحفیزیة الإلىالتي تتوفر على نظام مزایا خاص بها، بالإضافة 

كل السلع الخاضعة للنظام المحاسبي المالي، غیر تلك المدرجة في حسابات 18-22رقم 

باب التثبیتات ما عدا الاستثناءات المنصوص علیها في هذا المرسوم، وكذا السلع المدرجة 

ا في حسابات باب التثبیتات والواردة في القائمة المنصوص علیها في الملحق الثالث من هذ

:المرسوم، حیث أن قائمة السلع غیر القابلة للاستفادة من المزایا تتمثل فیما یلي

عتاد النقل البري للبضائع والأشخاص لحسابهم الخاص ماعدا مواد النقل البري للبضائع -

والإسمنتوالآلات حتى تلك المستعملة لحسابهم الخاص من طرف مصانع الأجر

ومیة والنشاطات المماثلة عند اقتنائها بالإضافة إلى والمحاجر والبناء والأشغال العم

.المعدات الأساسیة للنشاط

تجهیزات المكتب والاتصال غیر المستعملة مباشرة في عملیة الإنتاج، ماعدا أجهزة -

.الإعلام الآلي

.تغلیف مسترجع-

المنشآت العامة ترتیب وتهیئات مختلفة، باستثناء الترتیب والتركیب الخاص بالفنادق-

والمطاعم المصنفة وهیاكل الإیواء والعیش ومساحات الأعمال والمكاتب لا یخص 

الاستثناء كذلك من المزایا عندما تكون موجهة لإنجاز فنادق مصنفة، بیاضات الأسرة 

والمائدة والحمام لواحق الحلاقة واللواحق الصحیة الأواني اللواحق وأدوات المائدة وأدوات 

1الزجاج

).عتاد وأثاث وتجهیزات منزلیة وتهیئات(یة تجهیزات اجتماع-

المخزونات والمنتوجات قید التنفیذ باستثناء المواد والمنتجات واللوازم، بما فیها الخرسانة -

الجاهزة المدمجة بصفة نهائیة في البنایات التي تدخل في إطار إنجاز الفنادق المصنفة 

.2باستثناء الإسمنت وحدید التسلیح والرمل والركام

.سابقمرجع ، 300-22م التنفیذي رقمراجع الملحق الثالث من المرسو -1

.مرجع نفسه،300-22رقمتنفیذيراجع الملحق الثالث من المرسوم ال-2



الفصل الثاني                                                                   مهام الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار       

-42-

من الأنظمة سابقامن المرسوم المذكور06وفي نفس الإطار، استثنت المادة 

التحفیزیة سلع التجهیز المستعملة، بما فیها خطوط وتجهیزات الإنتاج، غیر أنها تستفید من 

أعلاه، 05التحفیزیة إذا لم تقید في قائمة الاستثناءات المنصوص علیها في المادة الأنظمة

ة والمستوردة التي تشكل حصصا عینیة خارجیة والتي تدخل في إطار سلع التجهیز المجدد

.1عملیات نقل النشاطات من الخارج

الثالثالفرع 

المزایاالمتعلق الطعن في قرار

ر بقبوله لابد للوكالة أن تصدر مقر عندما یودع المستثمر طلب الاستفادة من المزایا 

كما ،قرار یقرر له القانون حق الطعن فیهوفي حال عدم رضا المستثمر بهذا ال2أو برفضه

المزایا في حالة منحالمصدرة لقرارتملك الوكالة سلطة سحب المزایا باعتبارها السلطة العامة 

ر ثمار عند مخاصة مقر ، تعتبر الوكالة الجزائریة لترقیة الاستتثمر لتعهداتهعدم احترام المس

الممثلة فیها أیة الإداراتولیس لبقیة المعنیة لهذا الطعنمنح أو سحب المزایا وحدها

هذا الطعن، فالمنازعة تنشأ بین المستثمر والوكالة ویرقع هذا الطعن أمام صلاحیة للتصدي 

ویجب أن یستوفي هذا الطعن مجموعة من الشروط حتى تفصل فیه )أولا(لجنة الطعن 

)ثانیا(اللجنة 

التي یقدم الطعن أمامهاالجهة:أولا

مشرع الجزائري للمستثمر آلیة الطعن في القرارات الصادرة عن الوكالة لقد كفل ال

الجزائریة للاستثمار، حیث حدد الحالات التي یمكن فیها للمستثمر تقدیم الطعن بشأنها أمام 

:سیما في حالةعن كل نزاع یتعلق بالاستثمار، لااللجنة إذ تُخطر من طرف المستثمر 

العلوم مجلة الحقوق و الشروط المؤهلة للإستفادة من المزایا الموجهة للإستثمار،ندوز فتیحة، الأنظمة التحفیزیة و ق-1

765-764صص ،2023العدد الأول، المجلد العاشر،،السیاسیة

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة ، "ثماردور لجنة الطعن المختصة في مجال منازعات الاست"حسان نادیة، -2

.102-101، ص2008، العدد الثاني، 45، المجلد والسیاسیة



الفصل الثاني                                                                   مهام الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار       

-43-

.سحب أو رفض منح المزایا-

.1إعداد المقررات والوثائق والتراخیص من طرف الإدارات والهیئات المعنیةرفض-

المتعلق بتطویر 03-01مكرر من الأمر رقم 7أنشئت لجنة الطعن بموجب المادة 

یجوز حق الطعن للمستثمرین الذین یرون أنهم غبنوا ":الاستثمار، التي تنص على أنه

...هیئة مكلفة بتنفیذ ها الأمربشأن الاستفادة من المزایا من إدارة أو

، ..."یمارس هذا الطعن لدى لجنة تحدد تشكیلتها وتنظیمها وسیرها عن طریق التنظیم

في حالة عدم الرد من قبل ":التي كانت تنص على أنه2-07والتي جاءت لتعدیل المادة 

، "لوصیةالوكالة أو الاعتراض على قراراها یمكن أن یقدم المستثمر طعنا لدى السلطة ا

لكن أمام خضوع الوكالة لوصایة مزدوجة؛ وصایة إداریة سلمیة یمارسها الوزیر الأول 

إداریة وظیفیة یمارسها الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار، وحتى لا یفهم المستثمر أنه ووصایة

:كما تتشكل اللجنة من الأعضاء التالیة،2ثمة طریقتین للتظلم الإداري

یة، رئیساممثل رئاسة الجمهور -

قاض من المحكمة العلیـا وقـاض من مجلس الدولة یقترحهما المجلس الأعلى للقضاء-

قاض من مجلس المحاسبة یقترحه مجلس قضاة مجلـس الـمـحـاســبـة،-

.خبراء اقتصادیین ومالیین مستقلین یعینهم رئیس الجمهوریة)3(ثلاثة -

ة، من شأنه مساعدة یمكن أن تستعین اللجنة بكل شخص بحكم كفاءته الخاص-

.3أعضائها

، یتعلق بتحدید تشكیلة اللجنة 2022سبتمبر 04المؤرخ في 296-22من المرسوم الرئاسي رقم 06راجع المادة -1

.2022سبتمبر 18في صادر60عدد ج.ج.ر.جالوطنیة العلیا للطعون المتصلة بالاستثمار وسیرها، 

مجـلة ابـحاث قانـونیة ، "الفعالیة والمحدودیة:دور لجنة الطعن المختصة في مجال ترقیة الاستثمار بین"، ملیكةاوبایة -2

.146ص ،2020، المجلد الخامس، العدد الأول، سبتمبر وسیـاسیة

.، مرجع سابق296-22من المرسوم الرئاسي رقم 03راجع المادة -3
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سنوات، )3(كما یعین أعضاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي لعضویة مدتها ثلاث 

قابلة للتجدید مرة واحدة، حیث یمنح أعضاء اللجنة تعویضاً عن الحضور والمشاركة، یحدد 

1.مبلغه وكیفیات منحه بموجب مرسوم تنفیذي

قد ذكر على سبیل المثال الحالات التي یمكن تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري 

فیها للمستثمر التقدم بطعن في القرارات الصادرة عن الوكالة الجزائریة فیما یتعلق بسحب 

الامتیازات أو رفض منحها للمستثمر الذي یحق له الاستفادة منها، أو في حال رفض بعض 

.2البلدیة والولائیةمثل المصالحالإداریةإعداد المقررات والوثائق الإدارات

التي یجب الإجراءاتكما وضع المشرع الجزائري بعض الشروط وحدد مجموعة من 

على المستثمر اتباعها من أجل تقدیم الطعن أمام اللجنة الوطنیة العلیا للطعون المتصلة 

.بالاستثمار من حیث الشكل والموضوع، وقد وضع آجالا لتقدیم الطعون

قرار المزایاشروط الطعن في:ثانیا

وأن یقدم الطعن في )2(موضوعیةو )1(ب یستوفي هذا الطعن شروط شكلیةیج

.)3(الآجال القانونیة

:من حیث الشكل-1

فرض المشرع الجزائري على المستثمر سواء كان وطنیا أو أجنبیا وتحت طائلة 

الجزائریة لترقیة الاستثمار كإجراء عدم قبول الطعن أمام اللجنة، أن یقدم تظلما لدى الوكالة

سابق  وجوبي قبل رفع طعنه أمام اللجنة، وذلك في أجل شهر من تاریخ تبلیغه بالقرار 

المتظلم منه، ویتم تقدیم هذا التظلم لدى الوكالة بأي وسیلة كانت، سواء عن طریق إیداعه 

رسالة موصى علیها مع مباشرة لدى مقر الوكالة، أو إرساله عبر البرید برسالة عادیة أو

.، مرجع نفسه296-22من المرسوم الرئاسي رقم 04راجع المادة -1

اللجنة العلیا للطعون، المنصة الرقمیة "18-22الآلیات المستحدثة في ظل قانون الاستثمار الجزائري "محمد شعبان، -2

، المجلد بنـــة للدراسات العلمیة الأكادیمیةمجلة ط، "للاستثمار، الشباك الوحید للمشاریع الكبرى والاستثمارات الأجنبیة

.1825ص ،2023السادس، العدد الأول، 
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طریق تبلیغه بواسطة محضر قضائي، كما یمكن تقدیمه إلكترونیا عنإشعار بالاستلام، أو

.عبر المنصة الرقمیة المستحدثة

أن كما یجب أن یتضمن الطعن لقب واسم المستثمر وعنوانه، وصفته كما یجب

أو إشكال یخص المستثمر یتضمن توقیعه، وأن یكون الطعن فردیا، بمعنى أن یتعلق بنزاع 

.1وحده، وإن كان القرار المطعون فیه قد صدر بصورة جماعیة

:من حیث الموضوع-2

اشترط المشرع الجزائري أن یتضمن الطعن عرضا دقیقا وواضحا لموضوع النزاع 

المتعلق بالاستثمار، كما یجب على المستثمر كذلك تقدیم كل الوثائق الثبوتیة التي تأكد 

.ئه وإثبات الوقائع محل الطعنصحة ادعا

:آجال تقدیم الطعن-3

وضع المشرع الجزائري آجالا للمستثمر لتقدیم الطعن أمام اللجنة، حیث یرفع في أجل 

.خمسة عشر یوما ابتداء من تاریخ تبلیغه قرار الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار المتظلم فیه

فإن الأجال 296-22سوم الرئاسي من المر 7و6ومن خلال التمعن في المادتین 

أجل شهر في ید المستثمر من أجل تقدیم تظلم كإجراء وجوبي سابق للطعن :تكون كما یلي

لدى الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار في القرار محل الطعن، سواء كان صادرا عن الوكالة 

یمنح یئات الإداریة، فیما یتعلق بسحب أو رفض منح المزایا، أو كان صادرا عن مختلف اله

یوما من أجل الفصل في التظلم، ثم بعد ذلك تقوم الوكالة بتبلیغ 15مدیر الوكالة في أجل ل

یوم لتقدیم الطعن أمام 15المستثمر بقرارها حول التظلم، حینها یكون أمام المستثمر أجل 

كما ،ثبوتیةب أن یقدم المستثمر طعنا فردیا وموقعا ویتضمن كل الوثائق الویج، 2اللجنة

.مرجع سابق،296-22وم الرئاسي رقممن المرس08راجع المادة-1

الجنة العلیا للطعون ،المنصة الرقمیة "18-22ظل قانون الإستثمار الجزائري محمد شعبان ،الالیات المستحدثة في-2

.1862ص، مرجع سابق، "مارات الأجنبیةالإستثلشباك الوحید للمشاریع الكبرى و اللإستثمار،
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اللجنة كما یستطیع أن یرسله عبر المنصة الرقمیة إلىیستطیع أن یرسل هذا الطعن مباشرة 

.181-22المستحدثة بموجب القانون رقم 

ما یمكن أن ننوه علیه المشرع قد وفت كثیرًا من الناحیة القانونیة  البحتة في إرساء 

ؤسساتي للإستثمار خاصة في هذا الجهاز نظام قانوني واضح المعالم فیما یتعلق الإطار الم

إذ دلّ على شيء فهو یدل على رغبة المشرع في مواكبة عجلة الاستثمار خاصة في مجال 

رقمنة الاستثمارات، فقط ما نلاحظه إذ معالم القانون التقدیم والملغى لا تزال موجودة في 

.العدید من الأمور كما نلاحظه في هذه الدراسة

.مرجع سابق،296-22وم الرئاسي رقممن المرس08راجع المادة-1
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بحث الثانيالم

كالة الجزائریة لترقیة الاستثمارالمهام التقنیة للو 

وظیفة الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار في سبیل دعمها للسیاسة لا تقتصر

التقنیة المهام الإداریة، بل تعمل على تقدیم مختلف الخدمات والمساعداتعلىالاستثماریة 

توسط لدى الجهات المعنیة والمخولة بمنح التراخیص تسهیلا لإجراءات قبول الاستثمارات وال

لتحقیق الانطلاق في إنجاز واستغلال الاستثمارات، إلى جانب منح الامتیازات والمنافع 

الجبائیة والجمركیة المنصوص علیها في قانون الاستثمار الجدید، كما أنها ملزمة بممارسة 

ظائف الموكلة لها، یندرج في إطار هذه الاختصاصات الأخرى المخولة لها قانونا وأداء الو 

المستثمر وتسییر العقار الاقتصادي في إعلام، ثم )المطلب الأول(المهام  متابعة المشاریع

.)المطلب الثاني(

ولالمطلب الأ 

الإستثماریةمتابعة المشاریع

خذ مهمة الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار في مجال متابعة المشاریع وجهین تت

المشروع الاستثماري، یتمیز الوجه الأول في مساعدة المستثمر عند حاجته لتجسید ساسینأ

هامراحلالمشاریع الاستثماریة في مختلف ، أما الوجه الثاني فیتعلق بمراقبة )الفرع الأول(

.)الفرع الثاني(المزایا من مدى المقدمة لهامن المزایا للتأكد إحترام التي إستفادت

الفرع الأول

مساعدة المستثمر

في أحسن تهدف الوكالة الجزائریة لترقیة الإستثمار الى إنجاز الاستثمارات وتحقیقها

وبالرجوع إلى نص المادة ، 1الضروري لها تقدیم مساعدات للمستثمر، لهذا منالظروف

.97معیفي لعزیز، الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار كآلیة جدیدة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، مرجع سابق، ص -1
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من المرسوم التنفیذي 04والمادة 1المتعلق بالاستثمار الجدید18-22من القانون رقم 18

نجد أن الوكالة ،2الذي یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها298-22م رق

نه لا یعترضه أي عائق أولابد منها التأكد من مساعدة المستثمرىبالسهر علمكلفة أساسا

مشروعه وتقدیم له مساعدات عند الحاجة لدى الإدارات والهیئات المعنیة والمكلفة في إنجاز 

وحتى تقلل علیه الصعوبات وتكون .الاستثماریة الاستثماریة بصفة أو بأخرى بإنجازبالعمل

في أقل إنجاز المشاریع الإستثماریةإلىمرافقا ومساندا له لمحاربة البیروقراطیة والوصول 

.رف زمني ممكنظ

كما تلتزم الوكالة أیضا بالإشراف والحرص على مدى تجسید المستثمر لمشروعه 

اري وتعمل على تذلیل ومعالجة هذه الصعوبات والعراقیل وتقترح الحل الأنسب لذلك، الاستثم

وعلیه، فإذا تتعلق الأمر بتقدیم مساعدة في إطار انجاز المشاریع الاستثماریة فمهام الوكالة 

لا تقتصر فقط في فحص الملفات والطلبات المتعلقة بالاستثمارات ومنح الامتیازات بل كذلك 

وهذا على غرار ما .لتجسید الفعلي لتسهیل عملیة انجاز المشاریع الاستثماریةتعمل على ا

ویمكن تصنیف المساعدات التي تقدمها .3كانت تقوم به الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار

:4الوكالة على مختلف مجالات نشاطها كما یلي

:في مجال الإعلام)1

ول فرص الإستثمار وجمیع المسائل تضمن توفیر المعلومات الضروریة للمستثمرین ح-

.المرتبطة به

.وضع تحت تصرف المستثمرین التشریعات والتنظیمات المتعلقة بالإستثمار-

.، مرجع سابق18-22من القانون رقم 18راجع المادة -1

.، مرجع سابق298-22من المرسوم التنفیذي رقم 04راجع المادة -2

.98ص، مرجع سابقستثمار في الجزائر،الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار كالیة جدیدة لتفعیل الإمعیفي لعزیز،-3

.ع سابقمرج،298-22م التنفیذي رقممن المرسو 4أنظر المادة -4
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وضع بنوك بیانات تحت تصرف المستثمر حول فرص الأعمال والموارد والطاقات -

.الكامنة

ى تسهل تتولى الوكالة وضع المنصة الرقمیة للمستثمر وتسییرها حت:في مجال تسهیل)2

.على المستثمرین الإجراءات الإداریة وتخفف علیهم عبئ التنقل والبیروقراطیة الإداریة

ضمان خدمة إقامة علاقات أعمال وتسهیل الاتصال بین :في مجال ترقیة الإستثمار)3

المستثمرین لتعزیز فرص الإستثمار والشراكة بین مختلف المستثمرین الوطنیین 

.والأجانب

:افقةفي مجال المر )4

.تنظیم مصالح لتوجیه المستثمرین والتكفل بانشغالاتهم-

وضع خدمة الاستشارات في خدمة المستثمرین ویمكن الاعتماد في هذه الاستشارات -

.حتى على الخبرة الأجنبیة

مرافقة المستثمرین لدى الإدارات الأخرى ومساعدتهم على تجاوز وتخطي المشاكل-

دارات الدولة أثناء إنجاز المشروع أو خلال مرحلة والعراقیل الإداریة مع مختلف إ

.1استغلاله

الفرع الثاني

اریةمراقبة المشاریع الاستثم

لا یقتصر دور الوكالة على المساعدة وتقدیم المزایا فهي أیضا الهیئة التي تراقب 

ة للوكالإسنادوقد تم ،مر للالتزامات المرتبطة بالمزایاالاستثمارات ومدى تنفیذ المستث

من تقید المستثمرین لتعهداتهم الجزائریة لترقیة الإستثمار مهام مراقبة الإستثمارات للتأكد

هذا الجانب لنشاط الوكالة بموجب تم تنظیم.وباحترامهم للتشریع والتنظیم المعمول بهما

المتعلق بمتابعة الإستثمارات والتدابیر الواجب اتخاذها في 303-22المرسوم التنفیذي رقم 

.مرجع سابق،298-22م التنفیذي رقممن المرسو 4أنظر المادة -1
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.1تبةتحترام الواجبات والإلتزامات المكحالة عدم ا

الاستثماریة تلك الإجراءات والوسائل التي تقوم بها على المشاریعالرقابةوتتمثل هذه

المشروعات تحترم أحكام القانون الجهات المختصة التي حددها القانون للتأكد من أن تلك

ات تنفیذ إقامة المشروعات الاستثماریة، في ممارسة نشاطاتها، والرقابة تتضمن متابعة عملی

لتبین مدى تحقیق الأهداف المراد إدراكها في وقتها المحدد، وتحدید مسؤولیة كل ذي سلطة، 

.2والكشف عن مواطن الخلل حتى یمكن تفادیها والوصول إلى أكبر كفاءة ممكنة

المرسوم من 21كما تحدد شبكة التقییم بالنسبة لكل نظام تحفیزي طبقا للمادة 

المعاییر القابلة للقیاس الكمي والمرجحة قصد تحقیق أهداف قانون 302-22التنفیذي 

3:الاستثمار ولاسیما من أجل

.تفعیل استحداث مناصب شغل الدائمة وترقیة كفاءات الموارد البشریة-

.تثمین الموارد الطبیعیة والمواد الأولیة المحلیة-

.طني وقدرته على التغییرتدعیم وتحسین تنافسیة الاقتصاد الو -

.إعطاء الأفضلیة للتحویل التكنولوجي وتطویر الابتكار واقتصاد المعرفة-

وفي هذا الإطار تخضع المشاریع الاستثماریة المستفیدة من المزایا التي تمنحها الدولة 

من المرسوم التنفیذي2لآلیة متابعة دائمة من طرف الإدارات المعنیة، وجاء في نص المادة 

الإدارات المعنیة، تقوم بعنوان الفترة التي تستفید فیها ":أنعلى 303-22رقم 

، بمتابعة الاستثمارات 18-22الاستثمارات من المزایا المنصوص علیها في القانون 

".للتأكد من احترام الالتزامات المكتتبة من طرف المستثمرین

ا في حالة عدم احترام الواجبات التدابیر الواجب إتخاذهیتعلق بمتابعة الإستثمارات و ، 303-22مرسوم تنفیذي رقم -1

.، مرجع سابقالإلتزامات المكتتبةو 

.42-41صرجع سابق، صدور الشباك الوحید في الاستثمار، مرابحي فرحات، -2

.، مرجع سابق302-22التنفیذي رقم من المرسوم 21راجع المادة -3
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المعلومات الإحصائیة المختلفة تتمثل هذه المتابعة في مراقبة تجسید المشاریع وجمع

حول مدى تقدمها، أما بالنسبة للإدارات الجبائیة والجمركیة فإنها تسهر على احترام 

من جهتها تقوم إدارة و ،1المستثمرین للواجبات والالتزامات المكتتبة بعنوان المزایا الممنوحة

من طرف الأجهزة لممنوحالأملاك الوطنیة بالسهر على الإبقاء على وجهة الوعاء العقاري ا

، من أجل إنجاز الاستثمار وفقًا للبنود المنصوص علیها في دفتر الأعباء المكلفة بالعقار

وعقد الامتیاز، بینما یقوم الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء بالتأكد من 

ي سمح له أن المستثمر احتفظ على الأقل بعدد مناصب العمل في نفس المستوى الذ

.بالاستفادة من مدة مزایا الاستغلال

كما تجدر الإشارة الى انه یجب على المستثمر أن یرسل إلى الوكالة كشفا عن مدى 

الذي أوضح 303-22رقممن المرسوم التنفیذي5تقدم مشروعه الاستثماري، حسب المادة 

وفات تقدم المشاریع الاستثماریة بأنّ الشباك الوحید التابع للوكالة یقوم سنویا بمقاربة بین كش

المودعة وبطاقیة الاستثمارات المسجلة على مستوى الوكالة، بغرض تحدید المستثمرین 

.المتخلفین الذین لم یودعوا الكشف السنوي لمدى تقدم مشاریعهم الاستثماریة

كما یؤدي غیاب تبریر عدم إیداع كشف تقدم المشروع من طرف المستثمر إلى إلغاء 

دة تسجیل الاستثمار من طرف الوكالة، وإتخاذ في حقه قرار سحب المزایا، ویؤدي شها

سحب مزایا الاستغلال إلى تسدید كل المزایا المستهلكة من طرف المستثمر دون الإخلال 

بالعقوبات الأخرى المنصوص علیها في التشریع المعمول به وفي حالة عدم احترام الواجبات 

.2یصدر السحب الكلي أو الجزئي للمزایا بعد تبلیغ بكل الوسائلوالالتزامات المكتتبة، 

المتعلق بالاستثمار في تحسین مناخ الاستثمار في الجزائر، مرجع سابق، 18-22بن عبید سهام، دور القانون رقم -1

.535ص 

.536، ص نفسهمرجع ال-2
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المطلب الثاني

الإقتصادي إعلام المستثمر وتسییر العقار

لا تتوقف المهام التقنیة للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار في متابعة المشاریع فقط، 

، وتسییر )الفرع الأول(بل تتعداها إلى مهام وإختصاصات أخرى والتي هي إعلام المستثمر

.)الفرع الثاني(العقار الاقتصادي

الفرع الأول

إعلام المستثمر

سالف الذكر فیتضح أن الوكالة 18-22من القانون رقم 04تطبیقا لنص المادة 

تعمل على ضمان خدمة الاستقبال والإعلام لصالح المستثمرین في جمیع المجالات 

لوثائق الضروریة التي تسمح بالتعرف الأحسن على الضروریة للاستثمار، وعلى جمع ا

التشریعات والتنظیمات المتعلقة بالاستثمار ومعالجتها وإنتاجها ونشرها بواسطة كل وسیلة 

مناسبة، والترویج للاستثمار في الجزائر عن طریق خلق سیاسات ترویجیة لجذب 

.الاستثمارات الأجنبیة

للمستثمرین بالحصول على كل كما تعمل على وضع أنظمة إعلامیة تسمح

المعطیات الضروریة لتحضیر مشاریعهم، وعلى وضع بنوك بیانات تتعلق بفرص الأعمال 

والموارد والطاقات الكامنة على المستوى المحلي، بالتنسیق مع الإدارات والهیئات المعنیة عن 

ال بكل التفاصیل توفر العقار الموجه للاستثمار، كما تعمل الوكالة على إعلام رجال الأعم

.1وتحسیسهم

.305، مرجع سابق، ص 18-22مار في ظل القانون الجدید لعشاش محمد، الأجهزة القانونیة للاستث-1
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الفرع الثاني

تسییر العقار الاقتصادي

التي یمنحها له القانون الاستثمار ونصوصه التحفیزاتكلیبقى المستثمر رغم 

ثماریة وهي مشكلة الوعاء العقاريالاستیواجه صعوبة هامة لإقامة مشاریعهالتضمینیة

ر من أهم العقبات التي تواجهه، یعود ذلك إلى قلة المستقبل للاستثمار، إذ تعتبر أزمة العقا

العرض مقابل الطلب المتزاید على العقار، إضافة إلى عدم صلاحیة بعض الأوعیةالعقاریة 

، إذ تحتاج إقامة المشروع الاستثماري 1الموجودة لاستقبال المشاریع التي یقترحها المستثمر

ل علیه لیس بهذه السهولة ذلك أن إلى موقع یتناسب وطبیعة المشروع، غیر أن الحصو 

العقار حسب ما عبرت عنه آراء العدید من المستثمرین وكذا الإطارات العلیا والموظفین 

بالوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار یعد إلى جانب التمویل والبیروقراطیة من جملة المشاكل 

.2ریةالتي تتصدر قائمة العراقیل المعیقة لإنجاز المشاریع الاستثما

من 21ونظرا للأهمیة البالغة التي یكتسیها العقار الاقتصادي فقد نصت المادة 

المستثمر في الحصول على العقار لمباشرة مهمته أحقیةعلى 18-22القانون رقم 

لكن وبالرغم من 3،..."الحصول على العقار الموجه للاستثمار"...:الاستثماریة على أنه

ار وإنشاء الحافظة العقاریة ووضعها تحت تصرف الوكالة إعطاء حق الحصول على العق

من شأنه الإسهام في حل مشكل العقار الاقتصادي، ، الأمر الذيالجزائریة لترقیة الاستثمار

إلا أن غیاب نصوص تنظیمیة یقف حائلا أمام التطبیق السلیم للقانون وممارسة الوكالة فعلیا 

تصادي الموجه للاستثمار، حیث لم یصدر نص لصلاحیاتها في مجال تسییر العقار الاق

المجلة ، "دور الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري في ضبط وتسییر العقار الصناعي في الجزائر"حملیل نوارة، -1

.191، ص 2015، المجلد العاشر، العدد الثاني، دیسمبر النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة

، أعمالالماستر في الحقوق، تخصص قانون لوطنیة لتطویر الاستثمار، مذكرة ة، النظام القانوني للوكالة اكریم مرازق-2

.56، ص 2016/2017ام البواقي، -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي

.، مرجع سابق18-22من القانون رقم 21راجع المادة -3
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وطرق وإجراءات المتعلقة بالعقار الإقتصاديتنظیمي یحدد بدقة مشتملات الحافظة العقاریة

.1تسییرها

.57انوني للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، مرجع سابق، ص كریم مرازقة، النظام الق-1
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:خاتمة

داري، تتمتع تعد الوكالة هیئة من هیئات الدول في مؤسسة عمومیة ذات طابع إ

ى تقوم بأداء مهامها بكل إستقلالیة عن باقي أجهزة الاستقلال المالي حتبالشخصیة المعنویة و 

الدولة المتعلقة بالاستثمار، ولكن الوكالة تخضع لوصایة الوزیر الأول وتوضع تحت إشرافه، 

تحقیق الأهداف التي ترسمها في ، سیاستها الحكومة التنفیذیة والتقنیةأداةفالوكالة إذن هي 

.مجال الاستثمار

ل الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار أعاد القانون رقم لضمان تحقیق ذلك من خلا

بحیث نقلها من الوكالة ،بدء من التسمیة،النظر في بعض المسائل المرتبطة بها22-18

.الوطنیة لتطویر الاستثمار إلى الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار

ارتها وفي فعل بعض الشيء في تشكیلة مجلس إد،كما أعاد النظر في تنظیمها

الصلاحیات المستندة لمدیرها العام 

إلى جانب ذلك تم المراهنة على الشباك الوحید لتفعیل دور الوكالة في مجال ترقیة 

.الاستثمار فخصص لأول مرة شباك وحید للمشاریع الكبرى وشبابیك وحیدة للمشاریع الأخرى

كالة وجعلها تواكب كما استحدث منصة رقمیة من أجل عصرنة الخدمات الإداریة للو 

.عصر الرقمنة والتطور العالمي

:إلى النتائج التالیةمن خلال الدراسة تمكننا من الوصول 

تعزیز الإطار المؤسساتي ابتداء بتغییر اسم الوكالة الوطنیة إلى الوكالة الجزائریة لترقیة -

المرافق مع توسیع صلاحیاتها في مجال الاستثمار، فهي المروج الحقیقي و ،الاستثمار

للمستثمرین مع تدعیم تنظیمها بتخصیص شباك مركزي موحد لمتابعة ومرافقة وتشجیع 

.مركزیة على المستوى المحليالأجنبیة وتخصیص شبابیك الاستثمارات

توكیل الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار مهمة تسییر الحوافز والمزایا الممنوحة -

اجل تشجیع الاستثمار، فالوكالة هي التي لأصحاب المشاریع یشكل ضمانة قویة من



خاتمة

-56-

تستطیع على الأقل اكتشاف نوایا المستثمر من خلال رغبته الجادة في إتمام مشروعه 

.الاستثماري، أو التخلي عنه بعد الاستفادة من المزایا مثل ما حصل سابقا

وذلك بناء للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار أثر ایجابي في تحفیز وترقیة الاستثمار -

.على عدد الاستثمارات التي تم جلبها

مرافقة المستثمرین وتسییل استكمال الإجراءات عبر الشبابیك المختصة باعتبارها -

.المحاور الوحید مع المستثمرین

والتي هي التوصیات والاقتراحاتیمكن تقدیم بعض إلیهاومن خلال نتائج المتوصل 

:على النحو التالي

للوكالة في وضع قرارات تحدید الأولویات بالنسبة للمشاریع ضرورة إعطاء دور-

الاستثماریة، ومنحها استقلالیة أكبر في تحدید القطاعات ذات الأولویة بما یتماشى مع 

.الإنمائیة الكبرى للدولةالأهداف

، وتطویر ضرورة العمل على تفعیل دور الوكالة وربطها بشبكات الأنترنت والمعلوماتیة-

ومات التي توفرها حول فرص الاستثمار في الجزائربنك المعل

ضرورة التحقق من عدد الإجراءات الإداریة للحصول على الأراضي اللازمة للمستثمرین -

.الأجانب والمحلیین على حد سواء للمساهمة في حل مشكلة العقار الاقتصادي

للإستغلال في قیقي للعقارات القابلةضرورة رقمنة القطاع العقاري من خلال إحصاء ح-

.وتسهیل الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالعقارمجال الاستثمار 

ضرورة تفعیل دور الشبابیك الوحیدة والمنصة الرقمیة لتسهیل العملیة الاستثماریة وربح -

.الوقت والجهد

الانتقاد على التسییر البیروقراطي لشبابیك الوكالة وضرورة جعلها نافذة حقیقیة لتطویر -

.لاستثمار ولیس فقط إدارة للمراقبة والمتابعةا
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الكتب:أوّلا

إبراهیم عبد العزیز شیحا، الوسیط في مبادئ وأحكام القانون الإداري، دار المطبوعات -1

.1999الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 

ي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزء عمار عوابدي، القانون الإداري، النظام الإدار -2

.2014الأول، الطبعة السادسة، الجزائر، 

الأطروحات والمذكرات الجامعیة :ثانیا

:الأطروحات-أ

طواهریة أبو داوود، الوصــایــة الإداریــة وأثـرهـا على استقـلالیـة الجمـاعـات الإقلیمیـة في -1

، تخصص القانون العام المعمق، العلومي الجزائر، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه ف

.2020أدرار، -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العقید احمد درایة

والي نادیة، النظام القانوني الجزائري للاستثمار ومدى فعالیته في استقطاب الاستثمارات -2

یة الحقوق الأجنبیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كل

.2018، والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

:مذكرات الماجستیر-ب

أوبایة ملیكة، مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون -1

تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

.2005وزو، 

اد، مكانة مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري، مذكرة الماجستیر في بوریحان مر -2

القانون، تخصص الهیئات العمومیة والحوكمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2015عبد الرحمان میرة، بجایة، 

لقراف سامیة، الامتیازات المالیة للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، مذكرة -3

ماجستیر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن ال

.2011خدة، الجزائر، 
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معیفي العزیز، الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار كآلیة جدیدة لتفعیل الاستثمارات في -4

الجزائر، مذكرة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون الإصلاحات الاقتصادیة، كلیة 

.2006جیجل، محمد الصدیق بن یحي، الحقوق، جامعة

:مذكرات الماستر -ج

دور الشباك الوحید في الاستثمار، مذكرة الماستر في الحقوق، تخصص رابحي فرحات، -1

.2020الجلفة، ،قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور

تراتیجیة ترقیة الاستثمار فاتح لعوبي، بوالعتروس أحمد، أثر التحفیز الجبائي على إس-2

لنیل ، مذكرة "دراسة میدانیة على مستوى الشباك الوحید اللامركزي بجیجل"بالجزائر 

الماستر في العلوم المالیة والمحاسبة، تخصص محاسبة وجبایة معمقة، كلیـة شهادة 

جیـجل، العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جـــــــامعة محمد الصـــدیق بن یحي، 

2022.

لنیل شهادةكریم مرازقة، النظام القانوني للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، مذكرة -3

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أعمالالماستر في الحقوق، تخصص قانون 

.2016/2017ام البواقي، -العربي بن مهیدي

المقالات:ثالثا

الأكادیمیةالمجلة ، "18-22ظل القانون ضمانات الاستثمار في "امقران راضیة، -1

-3410، ص ص 2023، المجلد السابع، العدد الأول، للبحوث القانونیة والسیاسیة

3431.

-22الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار في إطار قانون الاستثمار الجدید "أمینة كوسام، -2

، 2022العدد الثاني، ، المجلد الخامس،الأكادیمیةمجلة طبنة للدراسات العلمیة ، "18

.121-97ص ص 

الفعالیة :دور لجنة الطعن المختصة في مجال ترقیة الاستثمار بین"وبایة ملیكة، أ-3

، المجلد الخامس، العدد الأول، سبتمبر قانـونیة وسیـاسیةأبحاثمجـلة ، "والمحدودیة

.154-144ص ص ،2020
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18-22ء القانون رقم الإطار المؤسساتي للاستثمار على ضو "إیمان بوشارب، -4

ص ص ،2023، المجلد العاشر، العدد الأول، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، "الجدید

1218-1231.

المتعلق بالاستثمار في تحسین مناخ الاستثمار 18-22بن عبید سهام، دور القانون -5

، ص 2023، المجلد السابع، العدد الأول، مجلة الفكر القانوني والسیاسيفي الجزائر، 

.540-521ص 

المجلة حسان نادیة، دور لجنة الطعن المختصة في مجال منازعات الاستثمار، -6

، العدد الثاني، جوان 45، المجلد الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة

.122-95ص ص ، 2008

قار حملیل نوارة، دور الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري في ضبط وتسییر الع-7

، المجلد العاشر، العدد المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیةالصناعي في الجزائر، 

.215-190، ص ص 2015الثاني، دیسمبر 

مجلة العلوم خروبي یاسمینة، النظام القانوني للوكالة الوطنیة في ترقیة الاستثمار، -8

.611-603ص ص ،2017، المجلد الأول، العدد الأول، دیسمبر الإداریة والمالیة

شریفي راضیة، نظام تسجیل الاستثمارات وآلیات الاستفادة من المزایا في إطار القانون -9

، المجلد المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیةالمتعلق بالاستثمار، 18-22رقم 

، ص ص 2023، )الجزائر(الثامن، العدد الأول المركز الجامعي مرسلي عبد االله تیبازة 

1167-1184.

المجلة ، 09-16عمیروش فتحي، الإطار القانوني للاستثمار في ظل الأمر -10

كلیة الحقوق المجلد 1،  جامعة الجزائر الجزائریة للعلوم القانونیة، السیاسیة والاقتصادیة

.576-562، ص ص 2020، العدد الثاني، 57

لمزایا الموجهة قندوز فتیحة، الأنظمة التحفیزیة والشروط المؤهلة للإستفادة من ا-11

، ص 2023،المجلد العاشر،العدد الأول، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیةللإستثمار،

.767-751ص 
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مجلة ، 18-22لعشاش محمد، الأجهزة القانونیة للاستثمار في ظل القانون الجدید -12

، ص ص 2023، المجلد الثامن، العدد الأول، مارس العلوم القانونیة والاجتماعیة

301-315.

عدد خاص لبحوث التدریسیین مع طلبة ماجدة هاشم جبر، مبدأ التخصیص، -13

-298، ص ص 2021، كانون الأول 36، الجزء الرابع، المجلد الدراسات العلیا

325.

اللجنة "18-22محمد شعبان، الآلیات المستحدثة في ظل قانون الاستثمار الجزائري -14

اك الوحید للمشاریع الكبرى والاستثمارات العلیا للطعون، المنصة الرقمیة للاستثمار، الشب

، المجلد السادس، العدد الأول، ة للدراسات العلمیة الأكادیمیةنمجلة طب، "الأجنبیة

.1835-1820ص ص ،2023

مجلة الباحث میلود سلامي، الضمانات القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، -15

.90-64ص ص ،2015، العدد السادس، جوان للدراسات القانونیة

النصوص القانونیة:رابعا

:النصوص التشریعیة-أ

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 1988ینایر 12مؤرخ في 01-88قانون رقم -1

.1988ینایر 13، صادر في 02ج عدد .ج.ر.العمومیة الاقتصادیة، ج

، یتعلق بترقیة الإستثمار، 1993أكتوبر 5مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم -2

).ملغى(، 1993أكتوبر 10، صادر في 64ج عدد .ج.ر.ج

ج .ج.ر.، یتعلق بتطویر الاستثمار، ج2001غشت 20مؤرخ في 03-01أمر رقم -3

).ملغى(، 2001غشت 22، صادر في 47عدد 

ج .ج.ر.ج، یتعلق بترقیة الإستثمار،2016أوت 03مؤرخ في 09-16قانون رقم -4

.2016أوت 03صادر في ،46عدد 

ج عدد .ج.ر.ج، یتعلق بالاستثمار،2022یولیو 24مؤرخ في 18-22قم قانون ر -5

، معدل ومتمم2022یولیو 28، الصادر في 50
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:النصوص التنظیمیة-ب

:المراسیم الرئاسیة.1

، یتعلق بتحدید تشكیلة 2022سبتمبر 04المؤرخ في 296-22مرسوم رئاسي رقم -1

في ، صادر 60العدد ر.وسیرها، جاللجنة الوطنیة العلیا للطعون المتصلة بالاستثمار

.2022سبتمبر 18

:مراسیم تنفیذیة.2

، یتضمن صلاحیات الوكالة 2001سبتمبر 24مؤرخ في 282-01مرسوم تنفیذي رقم -1

.2001، صادر في 55ج عدد .ج.ر.الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها، ج

ضمن صلاحیات الوكالة ، یت2006أكتوبر 09مؤرخ في 346-06مرسوم تنفیذي رقم -2

الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها، المعدل والمتمم بمرسـوم تنفیذي رقم

مارس 08، صادر في  16ج  عدد .ج.ر.، ج2017مارس 05مؤرخ في 17-100

2017.

، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة 2022سبتمبر 8مؤرخ في 298-22مرسوم تنفیذي رقم -3

.2022سبتمبر 18، صادر في 60ج عدد .ج.ر.تثمار وسیرها، جلترقیة الاس

یحدد كیفیات تسجیل 2022سبتمببر08مؤرخ في 299-22مرسوم تنفیذي رقم -4

الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحویلها وكذا مبلغ وكیفیات تحصیل الأتاوى 

.2022سبتمبر 18ي صادرة ف60ج عدد .ج.ر.المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار، ج

، یحدد معاییر تأهیل 2022سبتمبر 8المؤرخ في 302-22مرسوم تنفیذي رقم  -5

ج .ج.ر.جالاستثمارات المهیكلة وكیفیات الاستفادة من مزایا الاستغلال وشبكات التقییم،

.2022سبتمبر 18، صادرة في 60عدد 

تابعة الإستثمارات یتعلق بم، 2022سبتمبر 8مؤرخ في 303-22مرسوم تنفیذي رقم -6

ج  .ج.ر.ج،والتدابیر الواجب إتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والإلتزامات المكتتبة

.2022سبتمبر18صادر في ،60عدد

القرارات.3

دارة الوكالة الجزائریة إ، یتضمن تعین أعضاء مجلس 2022سبتمبر 28قرار مؤرخ في -1

.2022سبتمبر 28في ، صادر65عدد .ج.ج.ر.لترقیة الاستثمار، ج
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:الملخص

تحقیق التنمیة الاقتصادیة الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار تعد هیئة فعالة في إن

.ومتابعتها الاستثمار داخل الوطنالإشرافك من خلالوذل

مراسیم ئري قد خصص لها عدة قوانین و هذه الوكالة فإن المشرع الجزارا لأهمیةظن

فیها العدید أدرجوغیرها والتي ، 298-22والمرسوم التنفیذي رقم 18-22ون رقم مثل القان

).الوكالةإدارة(لك تشكیلها من الداخل وكذ"الوكالة"عمل ومهام من النقاط التي تبین 

بالاعتماد على مختلف القوانین المتعلقة بهذه الوكالة درسنا وبینا  و ففي بحثنا هذا 

والإشرافوتوضیح طریقة وشروط الاستفادة من المتابعة ,دیها التسجیل لو طریقة الولوج

إضافة لكل ذلك فإن تقدیم المزایا للمستثمر من طرف الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار،و 

المتكفل بالمشاریعالوكالة هیاكل متنوعة تتمثل في الشباك الوحید المتواجد في مقر الوكالة

الموزعة على التراب الوطني التي تتكفل مع بابیك اللامركزیةالاستثمار الأجنبي الشالكبرى و 

.لك من اجل تقریب الإدارة من المستثمروذالاستثمارات،أنواعباقي 

:الكلمات الدالة

الوكالة الجزائریة؛ الاستثمار؛ ترقیة الاستثمار؛ مهام الوكالة؛ المزایا الوكالة؛ التسییر العقار؛ 

العقار الإقتصادي 


